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إنَّ أولئ ما اعتنت به الأمهٌ في ماضيها وحاضرها علمٌ أصول الفقه 
لأنه القواعد التي یتوصل بها الی استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
التفصلة . 


وقد نشأ علم الأصول مع الفقه» وإن كان الفقه قد دون قبله. 

فإذا كان استنباط الفقه ابتداً بعد الرسول عه فى عصر الصحابةء 
الخطاب» ما كانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ولا ضابط» فإذا سمعت 
علا قول شن عقوا شارت الف انه ادا شرتسگ :وإذا شكر غذئ» 
واذا هذی افتری» وحد المفتري ثمانون جلدة» علمت انه ینهج منهاج 
الحکم بالمال ویعمل بالقیاس . ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحاجة 
(لی وضع قواعد یرجعون الیها لمعرفتهم بأسرار التشریع» وتمکنهم من 
اللغة العربية. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام» واختلط العرب بالعجمء أصبحت الحاجة 
ماسة إلى تدوين تلك القواعد في آواخر القرن الثاني الهجري» وکان الامام 
الشافعی ت ۵ص أول من تنبه لذلك على رأي الجمهور ؛ وفیل : محمد 


8 


وقد أخذ المؤلفون بعده طريقتين : 
ابت يمه المتكلمين ال یهتم أصحابها بتقرير القواعد او لا وإقامة 
الأدلة عليهاء شأنهم في ذلك شأن المتكلمين» وأهم هذه 
الككي: کتات العمدة للقاضی عبدالجبار ت ۶۱۵ هت وکتاب 
۵ ۰ ۵ ور . 
ا يقة الأحناف» وآهم کتبها: آصول الجصاص ت ۰۳۷۰ کتاب 
الأصول للدبوسي ات ٠"4هء‏ وكتاب البزدوي ت ۸۳٤ه.‏ 
نم جاءت مدرسة ثالثة تجمع بين المدرستين وکتبها منتشرة» ومن آهم 
گنها التنقيح لصدر الشريعة ت ۶۷ ۷ب جمع الجوامع دلي ت 
الشريف التلمسانى الخسنى ت ١۷۷ه‏ والمسمی بمفتاح الوصول إلى علم 


الأصول. 


وقد آبدع الشریف التلمساني في کتابه واستوعب القواعد بأدق أسلوب 
واختصار غير مخلٌ فیمکن آن نقول عنه آنه يغني عن غیره ولا يغني عنه 
غیره . 

ولاهمية هذا الکتاب وحضوره في المحاضر الموريتانية قام بنظمه 
العلامة محمد عبدالّه بن الامام الجكني ت ۱۹۱۳ه فنظمه نظماً محكماً 
فى ثلاث وئمانین ومائتی بیت ۰۲۸۳ وقد شرحه شرحا حافلا زمیلنا حفید 
ات الأصل زاغو الناظم الدکتور محمد ولد سيدي محمد ولد 
مولاي حفظه الله وهو الشرح الذي نقدم له. 


يمتاز هذا الشرح بالدقة والموضوعية والعمق» کما تفضّل بالإتيان 
بالأمثلة من أصل الکتاب وغیره. 


وبالرغم من مراعاة الاختصار فقد أضاف إضافات مفيدة» مثلاً: 


1 


أ عند الكلام علی القرآن: البیت [۲۳]. 
ب ‏ عند الكلام عن الحديث: البيت [5؟]. 


البیت [۳۰۱]. 
د - حمل المطلق علی المقید : البیت [۱14۹]. 
ه - مبحث في عمل آهل المدینة: البیت [۲۷۸]... الخ. 

ولا غرو اد أجاد الشيخ محمد في هذا الشرح» فأسرة أهل ديدي 
آسرة اقترن اسمها بالعلم .الموروث من التلمساني إلى مولاي آحمد الذهبي 
إلى مولاي ارت فهم كما قال فيهم الشاعر الكبير احمد بن عبدالقادر 
(عميد الأدب الشنقيطئ الحدیث): 


لآل دید تاهی الملْم والادب وَلعِرٌ وَالشَّرَفُ المَحْفُوظٌ والحَسَبُ 
2 مي 


بع و ارو ا رم و هو و ۳ 23 69 ر دار مام 
شوم محبتهم فرض وفصدهم حَح لِمَنْ يُطْبِيهِ العلم والکتت 

والشيخ محمد لم يعش على مجد الجدود: 

وهو من علمائنا الأفذاذ الذين جمعوا بين موسوعية المحضرة وثقافة 
العصر فقد عمل في سلك القضاء» ثم استقال والتحق بالتعليم العالي مما 
أكسية تجارب متعددة» برهن من خلالها علی أهليته وموهبته الفذة وله 
مؤلفات وتحقيقات نافعة ولعل الكتاب الذي بين أيدينا خير شاهد على 
ذلك» وقد عبرت عن شعوري بجودة هذا الکتاب فقلت (الوافر) : 


a‏ و م ۳ و ۶ و ت ا ی 2 و 2م 
)۱ في القاموس : طباه حبواً دعاه ‏ كالحباه. 


۷ 


I ی‎ E 
الجَهُول‎ EO E تَوْجِمُ عَن مَكَانَة مُنْتَقِيهًا وک‎ 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشیخ وآن ینفع بعلومه» إنه ولي‎ 
. ذلك والقادر عليه‎ 
أستاذ الحديث واللغة‎ 
بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية‎ 
«۱4۲ تواکشوط فی ۲۱ صفر‎ 








سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
وبعد. 


فقد طلب مني بعض أهل العلم والصلاح أن أضع شرحاً على نظم 
الشيخ محمد عبدالله بن الإمام لكتاب مفتاح الوصول للشريف التلمساني 
فترددت أول الأمر لضيق باعي وقلة اطلاعي» وإدراكأ مني لصعوبة الإتيان 
شو دد فن أضول الققم الذي هو فن عدار ل فد اقلت رد 
وتشعیت كار واتجاهاته» وبالإضافة إلى هذا ورد عن بعض الأقدمين 
التحذیر من التصدي للتألیف والکتابة مما یزهد المقصرین من آمثالي في 
التعرض للتألیف ووضم الشروح. 

قال آبو عمرو بن العلاء: الانسان فی فسحة من عقله وفی سلامة من 
آقوال لین البق كان او مرا ۱ 


فقد استهدف للحسد والغيبت وان آساء فقد تعرض للشتم واستقذف بکل 
لاك 


وقال النووي: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف من لا يتأهل 
له فان ذلك يضره فى دینه وعلمه وعر ضه . 


ل 0 


لكن دواعي الاستجابة لهذا الطلب قد تعززت وترجحت لعدة أمورء 
منها: 


أولاً: أنَّ نشر العلوم النافعة واجب شرعي يلزم المتمكنين منه القيام 
به» قال ابن المبارك: مُن بخل بالعلم ابتلي بثلاث : اما آن یموت فیذهب 
علمه» آو ینسی» آو یتبع الشیطان . وعلم آصول الفقه من آهم علوم الشرع 
واعظمها منزلة لانه یساعد علی فهم الشريعة. 

ثانياً: مكانة الرجلين المؤلف الشریف التلمساني والناظم الشیخ محمد 
عبدالله بن الإمام» فهما جبلان عظيمان في العلم معقوله ومنقوله كما أنهما 
من أهل التقى والفضل» وقد تقاصرت دون منزلتهما درجات العظماءء 
فرجوت بركة التطفل على إنتاجهما والسير على منوالهما كما قال الإمام 
الشافعي رحمه الله : 


وأكره من بضاعته المعاصى وان كنا سواء فى البضاعه 


ثالثاً: أن العلماء قالوا: الكتب تتفاضل فيما بينها من جهة فضل 
المصنف » والالتزام بالصحة ومن جهة القبول بين العلماء» ومن جهة حسن 
الترتيب» واستیعاب المقاصد المهمة. 

وکتاب المفتاح من آجود المصنفات في علم آصول الفقه آلفه الشریف 
النلمساني علی منهاج جید مرتب منظم قوي العرض دقيق النظرء يعني بما 
خلت منه المولفات في هذا العلم مما یلزم المتعلم ویمرن الفقيه» وقد أثنى 
كثير من الباحثين على هذا الكتاب واعتبروه من الطراز الاول» فمن هؤلاء: 


١ 


د/محمد المختار بن اباه في کتابه مدخل (ٍلی آصول الفقه المالكي؛ ومنهم: 
د/فاروق حماده في كتابه منهج البحث في الدراسات الاسلامیت» وقد نظمه 
آبو الحسن علي بن عبدالواحد بن سراج السجلماسي الجزائري؛ ونوه به 
آخرون؛ وکل الصفات التی تتفاضل فیها الکتب موجودة فی هذا الکتاب فهو 
جدير بالعناية» كما أنَّ نظمه هذا يُعتبر نظماً رائقاً جميلاً جمع المعاني 
الكثيرة فى الألفاظ اليسيرة؛ لهذا كان التعليق عليه وخدمته غاية كبرى. 


كانت الإشارة علي بهذا الشرح في حياة الناظم وحينها بدأت أكتب 
الشرح حتى قاربت إكماله» ثم علمت أنَّ الأستاذ الفاضل محمد يحيى ابن 
الشيخ عبدالّه بن الامام نجل الناظی قام بشرح هذه المنظومة شرحاً كبيراً 
فتوقفت عن إكمال الشرح مخافة أن يكون أحد الشرحين يغني ٠‏ عن الآخرء 
ثم بعد ذلك وقفت على الشرح المذكور فوجدته عملا جليلا د يستحق التنويه 
والإشادة ويدل على مکانة صاحبه العلمية إلا أنه يهتم أكثر ب: بتحقيق المسائل 
العلمية بشكل عميق معتمداً أسلوبا منطقياً قوياً. سرع كن لسن 


وأما هذا التعليق فهو يهتم أساساً بتوضيح مسائل الأصول الواردة في 
النظم أو أصله مع الميل إلى التبسیط والتقریب والتمثيل» فأدركت أن لا 
كران بو أن العملين متكاملان فأكملت التسويد وبيضت الشرح كاملاً فجاء 
بحمد اه شرحاً متوسطاً لا بالطویل الممل ولا بالقصیر المخل؛ قریباً من 
الطلبة الضعفاء ولا يخلو من فوائد عزيزة تنفع الاذکیاء» ولما اکتمل سمیته : 
تنویر العقول بمعرفة مسائل من مهمات الاأصولا. 


بدأت هذا الصو بترجمة الناظم الشیخ محمد عبدالله بن الإمام 
رحمه الله تعالى» ثم بحياة المؤلف أبي عبدالله الشريف التلمساني رحمه الله 
تعالی » ئم باش وقد رفت ابات النظم مخافة أن تلتبس على الطلبة 
بالأنظام ۳ التي ترد للاستشهاد بها مثلا» وكنت دائما أستفيد في شرح 
الأبيات ووضع الأمثلة من الأصل مفتاح الوصول ومن غيره» وقد اعتمدت 
على أمهات كتب الحديث والتفسير والأصول والفقهء ولم أهتم بكثرة العزو 
والتوثيق فيما لا يلزم فيه ذلك لأن المهم هو التوضيح والتقريب» ثمّ 

۱۱ 


وضعت فهرساً مفصّلاً للموضوعات يلقى ظلالاً على الأبحاث والموضوعات 
التی وردت فق الكتاب . 

والله أرجو أن يتقبل هذا العمل وآن ینفع به وأن يرحمنا به نحن 
وآباءنا وآحبابنا والمسلمین آجمعین بمّه وکرمه فانه حسبنا ونعم الوکیل . 

ربنا عليك توکلنا واليك آنبنا واليك المصیر» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلن العظیم . 

کتبه: محمد بن سید محمد بن مولاي 
انواكشوط في ۱٤۱۷/۱۱/۰‏ 





نبذة عن حياة الناظم 


الشيخ محمد عبدالله بن الإمام 





هو آستاذنا العلامة محمد عبداله بن سيد محمد بن محمد الأمين بن 
الإمام بن عبدالجليل الجكني الزلمطي الشنقيطي ولد سنة ۸۱۳۵۰ بولاية 
تكانت في موريتانياء ونشأ في بيت علم وورع فأبوه سيد محمد فقيه وقارئ 
وأمه مريم بنت سيد بن حين فقيهة وأديبة وجده لأمه سيد بن حين معروف 
بجهاده ودفاعه عن الحق. حفظ القرآن الكريم ومبادی من علوم الشرع في 
بيت أهلهء ثم تنقل بین کبریات المحاظر مثل محظرة أهل الطالب بن اعل 
في الحوض الغربي ومحظرة لمرابط أحمد بن مود والعلامة محمد يحيى بن 
الشيخ الحسین ومحظرة آهل الطالب ابراهيم في آفطوط وانتهی به المطاف إلى 
محظرة العلامة فرید عصره لمرابط باه بن محمد الأمین فأکمل عليه مشواره 
العلمي حیث استکمل ما کان ینقصه من علم المنطق واللغة والأصول وبعد 
آن آکمل دراسته سس محظرته الشهيرة التي صارت فیما بعد مركز إشعاع 
علمي عظیم ولکنها ظلت کغیرها من المدارس الشنقيطية البدوية متنقلة على 
ظهور العیس کما یقول ابن عمه العلامة المختار بن بونه الجکني : 
ونحن رکب من الاشراف منتظم 
أجل ذا العصر قررا دون أدنانا 
اانا طهر اليس تة 


۱۳ 


مؤلفاته: 
لقد كتب الشيخ العلامة محمد عبدالله مؤلّفات عديدة في جميع الفنون 
ووضع رسائل في المناسبات المتعددة» ومن تاليفه : 

۱- حلية المسامع بمكنونات الدرر اللوامع» طبع بالإمارات العربية المتحدة. 
5 طرد الدخيل عن حروف التنزيل» وموضوع هذا الکتاب منع ابدال 
همزة بين بين هاءء وقد تحدّث هو عن هذا الكتاب بقوله: 
قصذ النصيحة للکتاب آدانی لجمعه من قصی الدار والدانی 
با قنيية إل اقازب| لته ٠‏ معصضيحة النقل عن 'فرسان :ذا الشنان 
نزّهتهعن أقاويل مزخرفة وعن أقاويل هان ت ن 
جریت علی التحقیق في الهمز والحمد على عجزنا عن شكر نعمائه يبدو 
قفوت به درا ودرا وزاويا” وبدرا ولن یُْلفّی لمذهبهم رد 

 - ۳‏ تحبیر این بري في القراءات السیع » لم یکتمل . 

E -‏ القرآن» وهو يبلغ أربعمائة بيت وقد حمق في فى المعهد 
العالى سنة ١١٤١ه.‏ 

۳۹ موقف ل ا وموقف المجتهد من الأحكام ف 
حقق تالمغهد سنة” 215 اه 

¥ تدریب العقول علی موافقة فقة المعقول للمنقول» مخطو طه . 

8 - نظم البلاغة الواضحة حقق فى المعهد العالى. 

٩‏ - رسالة في حدٌ الخشوع في الصلاة» طبعت في الامارات العريية. 

كه رسالة 22 وجوبت زكاة التجارة والعملاات المتعامل بها. 

١‏ - تنبيه الحكام فيما يعتري النشوز من الأحكام» حمّق في المعهد العالي 
سنة ۰.۱۶۱۸ 

۲ . دیوان شعري» مخطوط . 


۳ - نظم نسب آل مولاي الزين» مخطوط. وهو نظم جيد يقول فيه: 


اد که ناش فیرشت نا 
فاا ولا كان فط تبت 
وى ا ای 
إذ يجب التعظيم والتعزير 
والغض عن هفوة من منهم هفا 
وشدة التأديب في أذاهم 
وحقّهم في الفيء غير خاف 
حتى يقول: 
لا ات وا دات يه 
وصار مثل الشمس في الظهيره 
نور النبوّة عليهملائح 
أضاء فوق الأرض مثل القمر 
فطاعن فيه كمثل النابح 
لیس بضاترهم نم افتضح 
هذا آوان سلك سبك في الدرر 
او القبيلتء مولاي الزین 
وذا آب وه مد الذضبی 


وهو الشلمسانی دو المعارف 


وذا لض محمد 


. إلخ. 


- ٠ 





بلدتنااذ سکنشها الشرفا 
آل رسول الله ات ۳ 
وفاطم والحستين وعلي 
بف دى الت ال فة 
لهم والاحترام والتوقير 
برأ وتعظيما لخير مصطفى 
فوق الذي يجب في سواهم 
يعلمه منتعل وحاف 


آل مولاي زينناالعقيله 
عند جميع الناس E‏ وحضر 
نسبة هذي العترة الشهيره 
رت ها دی انشا فائح 
نسبهم من غير ما تهاتر 
ينبح ضوء نيرالمصابح 
لما من الجهل به قد اتضح 


۳ ت فة فر إلى جور 


واخ ل والده علي 


ذي الاجشهاد نیعم هذا النسب 


ومؤلّفات أخرى نفيسة. أخذ عنه كثير من الطلاب» منهم على سبيل 
وقرأ علیه آبناژه وکذلك الشیخ سيدي محمد بن الطلبه من آشهر 
فقهاء کروغ والشيخ محمد بن عبدالعزيز شيخ محظرة کبيرة في انتاکات 
(کرو)» وکثیرون. 
كان الشيخ محمد عبدالله رحمه الله كريماً وقوراً وعابداً زاهداً في الدنيا 
غير حافل بأهوائها وملذاتها. ومن قوله في دم الاشتغال بالدنیا: 
لت ی الر تا الا وما دروا مساوئها والْغر من غره الدهر 
عجوز تشنت في ثیاب خریدة آنیط بها حلی وفاح بهاعطر 
فاصبح من غرّته ینشد آسفاً يعض على الإبهام إذ كشف الستر 
عجوز ترجى أن تكون فتية وقد نحف الجنبان واحدودب الظهر 
وكان الشيخ عبدالله محبًاً للعلم يرى لذة الدنيا كلّها وراحتها في 
تحصیل علم آو حل اشکال» وكان يردد هذين البيتين دائما : 
إذا جلت فكراً في العلوم عريصها وجئت بمايشفي غليل عميد 
تصاغرت الدنیا علی بأهلها ومادت بي الأفراح كل مميد 


وكان رحمه الله شديد الحذر من الفتوى في الأمور التي لا نص فيهاء 
فالفتوى عنده أثقل من حمل الجبالء وكان يكره الخوض في بعض مباحث 
علم الكلام» ويقول في ذلك: 
ونه على معان دلا لاقت بمولاساعلا وجلا 
وكان يكرر هذه الأبيات وتعلسنا لطلبته : 
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اناما هاا ا وو ا 
فاا و ا ا ها بت امل 
وکان الشيخ رحمه الله تعالى متألماً لحاضر العالم الإسلامي. ومن 
شعره فی دك : 
أأمّة خیر الخلق ماذا التفرنج فدينكمأعلى أغرّ وأبلج 
عليكم من الله التحية باعدوا عن الکفر لد الکفر آدنی وأسمج 
وله في نقد القوانین الوضعية : 
حكم الشريعة في كل المیادین ما ان یجاریه وضعي القوانين 
لأن ذلك تدبير الحكيم الذي أحاط علماً وذا وحيّ الشياطين 
تولی مامة جامع کرو الشمالي: وكان مرجعاً للفتيا ومأوى للطلاب» 
وخلف أبناء بررة مصابيح فى الدجى غرفوا بالسجايا الحسنة والأخلاق 
الرفيعة من كرم وحسن خلق وهم جميعا مشتغلون بتحصیل العلی ومنهم 
من تصدر للافتاء والتدریس ومنهم من هو في طریق دلك » وأصبح لهذه 
المحظرة فروع في انواكشوط ويتولى رئاسة هذه المؤسسة أبناؤه من بعده» 
وتوفي العلامة رحمه الله يوم الجمعة ۲۷ رمضان ١١١٠ه»‏ ودفن في 
مقبرة انواکشوط الکبری» ورناه کثیر من الشعراء . 


بعض آراء معاصربه فبه: 

لقد آثنی کثیر من العلماء والفقهاء علی العلامة عبداله بن الامام» فقد 
قال عنه العلامة بداه بن البصيري في اجازته له: وقد أجزث للجامع بین 
المعقول والمنقول السني محمد بن عبداللّه بن الإمام جميع ما تجوز لي 
روايته . ويقول فيه محمد الأمين بن ختار : 


۱۷ 


وابن الإمام في العلوم النازله ‏ من بعده فأمه بالنازله 
f e ١ 4 ۰ ۳‏ مت مد ۲۱ 
وقال الأستاذ المختار بن مینحن پرثیه بقصيدة رائعة منها: 
غاض الوفاء ونجم العملم قد آنلا 
والتحمرن :نادف باعل اض تة ال جلا 
ماکان بالبدع شمس للهدی أفلت 
كما رثاه الشيخ محمد عبدالله بن سيد الأمين بقصيدة منها حیث یقول : 
ال نا أمدات اشرب ]1 وفي الشرق الصا ةد ال 
افيد و اة ور الال اة هة 
كما رثاه الشيخ التراد بن بيتار بقوله: 
ومن الذين رثوه الشاعر الكبير مولاي أحمد بن مولاي بقصيدة منها: 


ی یه اتف شتا . تهب نمی اس تفع 
بل بصطفي خیار کل قبيلة کالمستهام بکل رقم آول 


(۱) والأبیات من قصيدة رجزية قالها الشاعر في مدح الشیخین عبدالله ومحمد یحیی بن 
الشیخ الحسین» ومطلعها: 


E r E O E O E (E FEE‏ ود اش وت بر وه 


۱۸ 


لله كم من زفرة قد قضقضت 
وهو الإمام لمّن أراد إمامة 
الشافعي ومالكا في علمهم 
عسل المذاق إذا لينت أمامه 
۱ أبقى لنا 


ولقد رتاه الأستاذ الجليل : الي 


ليلي هجعت بحسرة وتململ 
مني الضلوع وكل دمع مسبل 
بين الورى وابن الإمام الأفضل 
شم الأنوف من الطرز الأوّل 
زت ان سفنت انس ال 
وآبا حنيفة والامام الحنبلي 
وإذا كيدوك فانه من حنظل 


a aS 


نثرية جمیلة فاقت الشعر معنی ومینی صوّرت المأساة أروع تصويرء كما أنها 
عبرت وبصدق عن منزلة الفقيد ودوره ومكانته فى نفوس الناس» فاليك هذه 


الكلمة : 


کالهواء الذي نتنفس بواسطته. فهو آب کریم وهو رفیق حازم على درب 
الصحوة الاسلامیت وهو مع هذا وذاك کهف حصین من المعرفة والایمان 
او هو حقل من المعارف المختلفة الالوان فیه: «قَطْم مرت وجّت ين 


ل سح فر وه 2 م یگ 


تب ب وزدع وتیل وان وَغَيْرٌ صِنوان» [الرعد: 4]. 


كان بالنشية لنا ذخراً عزيزاً وكنفاً 


كما قال حسّان رضى الله عنه: 


من الابوة توي نلقاه فتحسبنا ملو کا 


افیا ما ۳ کف ال لقاء 


هكذا كان الشيخ محمد عبدالله بن الإمام سقفاً آمناً لطلبة العلم وعامل 
ثراء في مجال القرآن وعلومه والفقه والأصول وعلوم اللغة العربية والفكر 
الإسلامي» كان رحمه الله أعظم الروافد وكان عليه المعول» ما كنا نفكر في 
فراقه حتى جاء القدر المرّء فكانت صدمة طلاب العلم عنيفة أسكتت 


الشعراء فلا تسمع إلا همسأء أما أنا فقد أرسلت دموعي على مثل أستاذي 
الجليل محمد عبدالله بن الإمام يوم كتبت رناء الناج بن محمود وحين كتبت 
في مقدمة رثاء الشيخين الصح والمصطفى ابئّي ديدي واليوم سقط المجدارء 
وحين كتبت في رثاء الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ أحمد المتوفى سنة 
5ه مخاطبا هذا المّرن الجدید: 
ااا القن الط نف و يدد ال لعا مرها 
هل أنت ليل مدلهم حالك كسفت كآبته الضياء فأظلما 
واليوم وأنا أتذكر اللحظات التي علمت فیها بفراق العلامة محمد 
عبدلله بن الإمام فإنني عندها أحسب أنَّ الحياة بدون الشمس من 
المستحيل» لولا أنَّ الله سبحانه يجعل من عقب ذلك الشيخ المحبوب أملا 
مشرقا ويترك من ذكرياته في القلوب دوحا جديدا مورقاء وقد قيل: 


(وما مات من آبقی ثناء مخلدا nns‏ ماران م ماله ( 


واه المستعان ولا حول ولا قوة الا باه العلن العظیم. 





په ۴۲ 


نبذة عن حياة الشریف التلمسانی 





موَلّف کتاب مفتاح الوصول الذي نقوم الان بشرح نظم الشیخ محمد 
عبدالله بن الإمام له. 

هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن يحيى الشريف الحسني 
التلمسانی. کان جمیلا وقوراً مهیباً قوي النفس صادق اللهجة كريما كثير 
العبادة حكن الصیت واسع الشهرة رحل الیه العلماء وکاتبه هل الامصار 
استفتي في المشكلات» قوي الترجيح» جيد التأليف مع عدم الاعتناء به إذ 
كانت عنايته بالإقراء أكثر. 

من الذين قرأ عليهم الشيخ الآبلي وانتفع به» عاصر السلطان أبا حمو 
يوسف بن عد لوحن فعرف له حمّه وزوّجه بنته وبنى له مدرسة يدرّس بها 
للطلاب حرصا على الانتفاع به» وكذلك عاصر ابن مرزوق ولسان الدين بن 
الخطيب بالأندلس» وأخذ عنه ولده أبو محمد عبدالله والإمام الشاطبي وابن 
خلدون وابن عتاب وغيرهم. كان عالماً بالفقه والأصول والحديث وعلومه 
ومن أعلم أهل عصره بالعربية والهندست شهد له العلماء بتبریزه وعلمه 
انتهت إليه رئاسة المالكية في عصره وشهد له العلماء كذلك بأنه بلغ درجة 
الاجتهادء قال عنه باب بن الشيخ سيديا في كتابه إرشاد المقلدين عند 
اختلاف المجتهدين إنه أعلم أهل زمانه. 
بعض آراء العلماء فیه: 

قال فيه ابن عبدالسلام: ما أظن أن في المغرب مثل هذا. 
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وقال فيه شيخه الآبلي: هو أوفر مَن قرأ على عقلاً وأكثرهم تحصيلا. 

وقال فيه أبو عنان بن أبي الحسين من بني مرين: إني لأرى العلم 
يخرج من منابت شعره. 

وقال له ابن عرفة: غايتك في العلم لا تدرك. 

ووصفه ابن مرزوق بالاجتهاد . 

وذکر ابن خلدون أنه فارس المعقول والمنقول. 

وكان يكتب إليه شيخ علماء الأندلس ابن لب في مشكلاته العلمية 


ويجيب عن أسئلة ترد إليه من غرناطة وغيرها تتعلق بالفقه مع ترجيح 


توفى رحمه الله تعالى سنة ١لالاه.‏ 


* هذه الترجمة مختصرة من ترجمة الأستاذ عبدالوهاب عبداللطيف 
الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر للشريف التلمسانى» كتبها فى مقدمة تحقيقه 
لكتاب مفتاح الأصول» وتوجد بشكل أعمق في كتاب البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان وتطريز الديباج للعلامة أحمد باب التنبكتي . 

والآن آبداً بشرح الكتاب بحول الملك الوهاب . 





۳۳ 





٩‏ - بسم الوله دي الحلال يبتدي عبيذه يرجو بلوغ المقصد 


بدأ الناظم بالبسملة اقتداء بالقرآن الکریم» وللحدیث الذي رواه الامام 
آحمد بن حنبل. ومو قوله ع: «کل آمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله 
الرحمن الرحیم نهو أبتراء وفى رواية: «أجذم»» وفی رواية: «آقطع» 
والمعنی علی کل آنه ناقص البرکة. ذي الجلال: أي العظمة والکبریاء وهو 
صفه للاله . وييتدي: متعلق بالمجرور اسم . وعببده: تصغير لعبدالله بن 
سيدي محمد بن الإمام وقد تقدمت نر جمته » وأحب الأسماء ال الله عبدالله 
حمدا لمن فتح للوصول ‏ مناهجاًللفقهوالأصول 


الحمد هو الثناء على المحمود بأفعاله الجميلة وأوصافه الحسئة 
الجليلة» والحمد لا يستحقه حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى» وإتيان الناظم 
بالمصدر هنا مناسب لأنه يدل على المبالغة» ومن جملة النعم التي أنعم الله 
بها على العباد: أصول الفقه الذي هو الطريق لاستنباط الأحكام الشرعية 
الاختهادية من التضوهن»علن' امسن تليمة: 


۳۳ 


والأصول جمع أصل وتُطلق على معانٍ متعددةٍ والمقصود بها هنا الشيء 
الذي يبنى عليه غيره سواء في ذلك المحشوسات آو المعنويات» والفقه هو 
الفهم لغدَّء قال تعالى: لم وت له برد اه [الاعراف: ۱۷۹]. 

وفي الشرع: هو معرفة مسائل الدين سواء تعلّقت بالعقائد أو 
المعاملات أو غيرهماء ومن هذا المعنى قوله ع كما فى الحديث المتفق 
عليه: امن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وخصّه الاصطلاح: بالعلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية . 

فهو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام 

الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة القواعد والبحوث 0 
يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية » 
بهذا المفهوم يُعتبر قانون الفكر الإسلامى ومعيار الاستناط الصحيح . 


وجاء في هذا البيت ببراعة استهلال وهي: أن يأتي المتكلم في بداية 
كلامه بما يشير إلى ما سيق الكلام من أجله لأن المتكلم عرف الغرض من 
كلامه . 


صلی هلنى مق عاك الدلل: تتا اة اللي 
1 محمد فاد تح كل مغلق منير فحر الدين بعد الغسق 


يعني آنه يصلي على من جاء بالدليل وهو محمد م والجملة هنا 
(فای وا ]اک عفن ریت :و الضاكة مو اله ها 
التشریف والتعظيم والتكريم» ومن الملائكة وغيرهم طلب الزيادة له للعلم 
بتناهيه في کل شرف. 


والدلیل : هو الهادي إلى الشيء حسّا أو معئى وفي الاصطلاح هو: ما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كما إذا نظرت في 
ا ا ل ل ل أو نظرت في: 
#أَقِيمُوا الصَلَزة» من جهة كونه أمرأء فقلت: أَقَيمُوا الصَكرة» أمر بالصلاة 
وكل أمر بشيء لوجوبه فأقيموا الصلاة لوجوبها. ) 
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AN EE a N قح یط‎ 
۱ . ذلك المطلوب""؟,‎ 

والشرعة: في اللغة الطريق ومنه قوله تعالى: للل جملتا نكم سْرْعَةٌ 
وَمِنْهَاجا» [المائدة: 44]. 

واصطلاحاً: الأحكام التكليفية» والشرع: السئّة والدين. والجليل: 
اسم من أسماء الله تعالی سم من الجلال أي الكمال في جميع الصفات» 
وهي صفة من صفاته عز وجل . قوله: (محمد فاتح كل مغلق)» يعني أن 
محمداً عه هو الفاتح لكل آمر مغلق لانه جاء بهذه الرسالة الخالدة العامة 
الخاتمة» وآشار بفاتح الی" اسمه عب الفاتح : فقد روی آبو نعیم وابن مردویه 
عن أبى الطفيل مرفوعاً: «لى عشرة أسماء عند ربی: آنا محمد وأنا أحمدء 
وأنا الفاتح» والخاتم وآبو القاسم والحاشر والعاقب. والماحي» ويس› 
وطله)” . 

(منير فجر الدين بعد الخسق): يعني أنه عه جاء بالنور والهدى بعد 
الظلمة والضلالة» قال 00 ۳ ڪب رلته ليك للخرج الئاس من 
المت إِلَ ألثور» [إبراهيم : 

ولااشك. أن الجاهلية ظلمة شديدة تعانی فیها الانسانية من البلایا ما 
لا یعلمه الا اش وهذا شيء مدرّك بالحواسء فمهما بلغ الانسان من الرقي 
المادي والحضاري یظل في ظلام دامس حتی یجد نور الایمان والهدی. 
وکدلیل على هذا عصرنا الحاضر الذي وصل فیه الانسان مستوی من التقدم 
جاوز کل الحدود ومع ذلك تلاقي فیه البشرية من آنواع الظلم والاضطهاد 
والشقاء ما لا یتصوره العقل» ولا يجري في الخیال» بسبب الجاهلية التي 
تسود فیه (جاهلية القرن العشرین). 


رلقد صدق العلامة محمد عبداله بن الصدیق إذ يقول: 


.۱۲ انظر: البناني علی جمع الجوامعم» ج۱: ص4‎ )١( 
. الزرقاني على الموطأء ج٤» ص۰4۳ طبعة دار الفکر‎ )( 


۲ 6 


ظلموا عصرن اف سموه زورا عصر نور وکله لمات 
تاا دي العم ننه الف ألوف وتعامى المعغات والعشرات 


وأروع صورة للجاهلية هو ما كتبه الشيخ أبو الحسن الندوي إذ 
یقول: (بْعث محمد بن عبدالله والعالم بناء آصیب بزلزال شدید 
هرّه هرا عنيفاء فإذا كل شيءٍ فيه في غير محله» فمن أساسه ومتاعه 
ما تكسر ومنه ما التوى واتعطف» ومنه ما فارق مکانه اللاتق به وشغل 
فكانا ار وة ما تكدبى وتكوّم» نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى 
إنساناً قد هانت عليه إنسانيته» رآه يسجد للشجر والحجر والنهر وكل 
ما لا يملك لنفسه النفع والضر... رأى معاقرة الخمر إلى حدٌ 
الادمان» والخلاعة والفجور الی حذ الاستهتار وتعاطي الربا إلى حد 
الاغتصاب واستلاب الأموال. . 

رأى ملوكاً اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولاء وا أخنارا فزشتانا 
أصبحوا أرباباً من دون الله يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سیل ا 
۾ وآله وصحبه المبينين عنه طريقة الهدى والتابعين 
1 - وتابعیهم ومن ذاك السنن ققاهم فيه بحفظه السنن 

آله: الال هم في اللغة الأتباع» وآل الشخص من یوول الیه» ولا 
يضاف الآل إلا لمَن له شرف من العقلاء ولو دنيؤياًء بحیث یکون المضاف 
إليه أعظم من المضاف» كال إبراهيم وآل لوط وال فرعون» بخلاف 
الأهل. وفي الشرع اختلف العلماء مَن هم الآل؟ ففي ذلك أقوال: 

القول الأول: أنهم مَنَ حرّمت عليهم الزكاة» وهو الأصح فإنه بذلك 
فشسّرهم زيد بن أرقم والصحابي أعرّف بمراده عه فتفسيره قرينة على تعيين 





(۱) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین» ص۱۱۳ و۱۱۵ بتصرف. 
(۲) الفتاوی الکبری لابن تیمیق ج۰۱۳ ص ۰۲۹۲ مکتبة المعارف» المغرب - الرباط . 


۳۹ 


المراد من اللفظ ال وقد فسّرهم بال علي وآل جعفر وآل عقيل وآل 
العبامر 37 , 


القول الثالث: آنهم آهل بیته. والمراد بهم: علي بن آبي طالب 
وفاطمة الزهراء والحسن والحسین رضي الله عنهم آجمعین لما في حديث 
ی ی أنه نهنا دول قول ال تحال وا ريد ال 
يذهب عنم الرس أل اليب سیر تظهيا» أدار النبئْ عله الكساء 
وقال: «هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. اللّهم أذمب عنهم الرجس e‏ 
تطهیرآ»۲۳. وآمهات المومنین داخلات في أهل بيته على الصحيح. ومّن 
آراد المزید فلینظر فی کتب التفسیر عند هذه الایة. 


وقال البناني: الال له معنیان: قریب وبعید» فالقریب آقاربه من بني 
هاشم فقط عندنا (المالکیة)» وعند الشافعي: أقاربه من بني هاشم 
والمطلب» والبعيد أتباعه مطلقاًء والمراد بهم في مقام الدعاء ل 


وصحيه : يعني أنه يصلّي على صحابة رسول الله عله الذين بِلّغوا عنه 
الشريعة المطهرة التي هي طريقة ة الهدی» واختلف في حد الصحابي 
والصحیح کما قال السيوطي في تدریب الراوي آنه من لقي النبی يله مسلماً 
ومات علی اسلامه*؟. 


والصحابة هم أفضل هذه الأمّة وهم عدول كلهم a‏ 
وافضلهم الخلفاء ریم ثم تمام العشرة» ثم أهل بدرء ثم أ ثم بيعة 
الرضوان» وممّن لهم مزية أهل العقبتين من الأنصارء والسابقون الاوّلون 
قيل أوّلهم إسلاماً: أبو بكرء وقيل: علي» وقيل: زيدء وقيل: خديجة وهو 


.)۱۹۲/۱( سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ )١( 

0 شرح النووي لمسلی مج۰۲ ص۱۳۹ طبعة دار القلم؛ بیروت - آولی ۱۰۷ه. 
(۳) البناني» شرح جمع الجوامع» (4/۱). 

(0 تدریب الراوي (۲۱۰/۲). 


۳۷ 


الصواب» والأورع أن يقال: من الرجال الأحرار أبو بكر ومن الصبيان علي 
ومن النساء خديجة ومن الموالي ربد ومن العبيد بلال. 

وآخرهم موتاً آبو الطفیل مات سنة مائة» قاله النووي"". 

قال العراقي في شرح آلفیته : ينبغي آن یقال: آول من آمن من الرجال 
ورقة بن نوفل لحدیث الصحیحین في بدء الوحي 

قوله: (والتابعين)» يعني أنه يصلي على التابعین» والتابعون واحدهم 
تأبعي 7 قيل : كن ا الصحابي 2 ا 1 الأظهر . 
في ي علوم و : هم چ ر ة طبقة؛ وامل المدينة ور ال 
العراقي : د 0 ذهب إليه أهل الكوفة لما روی 8 في صحيحه 
عن عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله عه يقول: إن خير التابعين رجل 
يقال له أويس » وأفضل التابعيات حفقصة بشت سیرین وعمرة بشت عبدالرحمن 
وتليهما أم الدرداء الصغرى» . ومن أكابر التابعين فقهاء المدينة السبعة 
ومنهم سعيد الذي تقدم دکره ونظمهم بعض الفضلاء فقال : 


ألا کل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضیزی عن الحق خارجة 


تبعهم باحسان. الذین حفظوا هذه الشريعة المطهّرة وبلغوها لمَن جاء 
بعدهم . 

ولا تجوز الصلاة علی غیر الأنبیاء استقلالاً بل تکره کما قال مالك 
والشافعى وأكثر العلماءء وقال خم وجماعة : يُصلَى علی کل واحد من 





)۱( المصدر السایق » جح ص۲۲۸ . 
(؟) شرح العراقي لالفیته. ص‌۳۱۸. 


۲۸ 


المؤمنين استقلالاًء وحجتهم أحاديث النبىّ لله منها: «اللّهم صل على آل 
آوفی» - کما في الصحیح - 

وکان ادا ااه Sa‏ صلّی علیهم. » قالوا: وهو موافق لقوله 
تعالى: لمر اليف ل یکت [الاحزاب: ۰۲۶۳ وأجاب 
الأكثرون بأنّ السلف خصُّوا الأنبیاء دون غیرهم"". 


تعريف القاعدة فى اللغة والاصطلاح: 
ال ین ی نظم قواعد أصول أقتفي 
م نشر الشریف سيدي محمد سلیل آحمد کریم المحتد 


٩‏ - من تلمسان قد حوت به الشرف والجهل من علومه عنها انصرف 
- نظمت ما فیه من القواعد ولست آخلبه من الزواند 


يعني أنه يطلب العون من الله سبحانه وتعالى في نظم ما نثره الشريف 
التلمسانى الذي هو أبو عبدالله محمد بن أحمدء والذي شرفت به مدينة 
اثنتين؛ أولاهما: تلم بکسر التای ومعناها تجمعء والثانية: سان» ومعناها 
اثنين» فهو إذن اسم وصفي للمدينة باعتبار موقعها الطبيعي الجامع ب ال 
(Y)‏ 
والبحر . 


والقاعدة : 
في اللغة: الأساس حسّاً كان أو معنی» قال تعالی: ولد نم اراهت 
الْفَوَاعِدَ من لت واسعمیل 6 [البقرة: 7؟7١].‏ واصطلاحاً: : هي الأمر الکلي 


الذي تنطوي نحته جزئیاته› والقاعدة والقانون والضابط والأصل بمعتی 
واحد. 


)۱( النووي» مج ۲ ص۲۷۰ . 
)۲( ومن أراد وصف تلمسان وحضارتها فليرجم إلى تاريخ م الجزائر العام جح ص ۵ ۱۲. 


۳۹ 


نظمت ما فیه من القواعد. .. ٍلخ» يعني أنه نظم جميع ما في هذا 
الكتاب من القواعد الأصولية» وربما زاد عليها بعض الزيادة إذا رآها مناسبة 
کما فی البیت ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۰۷ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ودل 
كلامه هنا على أنه لم ينظم كل كلام المؤلف الذي لا یمثل قاعدة. 

وهو كذلك لأن نظم ذلك متعذر فلو التزم به لخرج النظم طویلا جدا 

ولكنني في هذا الشرح سوف أحاول أن آتي بأهم ما فيه إن شاء الله 
تغالى:: 


البواعث التي حملت الناظم على نظم كتاب الشريف: 

15 وقادني لذلك النظم طلب2 من الذي الطوع له مني وجب 
۴ - آحد آحشاد الذي الدر نشر وهيأالتقاطه لمن حضر 
۳ - فانقدت والأحوال لا تساعد لکن آعصانسنی الالسه السواحد 
5 - وها آنا آشرع في المقصود بعون ذي ار له 16 مضه 


يعني أن الذي دفعه لهذا النظم طلب من لا تمکنه مخالفته لمحبته له 
وثقته بتصحه» وهو ال الفقيه الوجيه فريد عصره : محمد بن سيدي 
محمد بن سيدي جعفر بن سيدي عالي بن سيدي محمد بن سيدي جعفر 
(ديدي) بن مولاي عبدالله بن مولاي الزين بن مولاي أحمد الاه الذي 
هو أول من قدم من هذه الأسرة إلى بلاد شنقیط ومحمد هذا هو شيخ 


)١(‏ قال الخليل النحوي في كتابه (بلاد شنقيط) عند الكلام على مدينة شنقيط وأسباب 
ازدهارها: ( .. .وصل شنقيط أحمد الذهبي قادماً من تلمسان» وهو شريف من سلالة 
عبدالله التلمساني» الذي ذكر الرهوني وقئون أنه من أشياخ ابن 13۳ ومرّ في طريقه 
إلى شنقيط بمراکش حیث لقي السلطان مولاي |سماعیل: ثم آقام بشنقيط فترة يعلم 
الناس الفقهء وكان أول من درّس بها مختصر خليل» 0 بها ولدين وعاد إلى 
مراکش وبها توفي) . ۱ 
انظر : ص۷۳ وص ۰۲۰۰ طبعة تونس» نشر المنظمة العربية للثقافة والعلوم. 


۳ + 


مدرسة أهل ديد بقرو والمسمّاة (مدرسة الفتح) والتي اشتهر أهلها بالبذل 
لطلاب العلم و خدمتهم . 
وهذه المدرسة ا E‏ وکانوا جمیعا متعاونین علی 
وقد توفيا فى فترة واحدة رحمهما الله » ورثاهما الأستاذ الفاضل الشيخ بن 
الشيخ ايد الجكنى بقصيدة منها: 
الله أكبر كم للرزء من أثر لا تخبروني بفقد الشمس والقمر 
لا تخبروني بفقد الصح خير أب في الفقه والمصطفى مَن فاق كل سري 
محمد بن سيدي جعفر محبة عجيبة تمثل ما كان عليه السلف الصالح من 
والسرور عندما يزوره الآخر أو يُذكر عندهء إنها محبة تذكرني بما كان بين 
الامام الشافعي والإمام آحمد رحمهما الّه تعالی» حيث يقول الشافعي: 
قالوايزورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لا تفارق منزله 
إن زارني فیفضله آو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له 
إن زرد a‏ | و 4 ۱ ۰ |[ و - ۰ ۰ ۱ 
أو تح زرنا ١‏ : ااه ضا الذي و فيكا 
شال العف :عونا هت اک شا که 


ما أحسن المحبة في الله التي لا تشوبها شائبة من طمع في مال ولا 
في جاه ولا غير ذلك» إنها تمثّل قمّة السموّ الانساني في آبهی صوره. 
وفوق ذلك هی سبب من آسباب الحصول على الدرجات العلیا والمنازل 
العظيمة عند الله يوم القيامة» ففي الحديث الصحيح: «سبعة يظلهم الله في 


۳۱ 


ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه وعذ من هذه السبعة رجلان تحابا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا علیه» - متفق عليه -. 

عندما سمع الشیخ محمد بوفاة العلامة عبدالّه بن الامام رحمه الله 
تعالی قال : إِنَا لله وإنًا إليه راجعون مَن لعویصات العلم بعد الفقید؟ 


حلف الزمان لیاتَینْ بمفله حدتث یمينك یا زمان نکنی 


وظهر عليه الحزن كن مع صبره وتسليمه الأمور لله سبحانه وتعالی . 
خارج البلدء ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه عليه فجاء نظماً جميلاً مهذّباً 
قليل الأبيات كثير المعاني. ثم أخبر بأنه حان البدء بمقصوده وهو نظم 





7 





۵ ما یتمسك به من یسندل للحكم في مسائل الفقه عقل 
۲ إما دليلاً أو تضمّن الدليل والكل قد يأني له بعد مثيل 
ثم الدليل منه ما تقررا أصلاً وما ملازم الأصل يرى 
۸ وانقسم الأصل إلى نقلي وافي الشروط وإلى عقلي 


يعني أنَّ ما يتمسك المستدل على حكم من الأحكام الفقهية منحصر 
أمثلته . ثم الدليل يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن الأصل . 


النوع الأول: الأصل بنفسه وهو صنفان: آصل نقلي وأصل 
عقليء الأصل النقلي هو الكتاب والسئّةء قوله وافي الشروط: 
أي: يتوفر على الشروط الوافية» وهي التي ستُذكر فيما بعد بحول الله 
تعالى. وأما الأصل العقلي فهو الاستصحاب»ء وسيأتي الكلام 
عليه مستوفى عند البيت رقم ۱۹١‏ - إن دليل العقل الاستصحاب. . 
إلخ» واللازم عن الأصل هو القياس. 

النوع الثاني: المتضمن للدليل ويقصد به الإجماع وقول الصحابي». 
ويدخل فى هذا عمل أهل المدينة عند المالكية الذين. يعتبرونه دليلا مقدّما 
لى سیر الاعات وف لعل أل الم با مفلا عدا بحن 
الكلام عليه بحول الله. 


۳۳ 








١ 
الدلیل بنفسه التضمن الديل‎ 
١ 


الدلیل وملازم رت 
فا م۳ 


دليل نقلي : دليل عقلي : 
الكتاب والسنّة الا ستصحاب 





4 فالشرط فى النقلى صحة السند وعدم النسخ والاجمال يعد 
۰ - وعدم المعارض الذ رجحا أو المساوي لا الذي قد رجحا 


بع أن الدليل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السندء وأن يكون 
سال من ینت وأن يكون واضح الدلالة سالماً من الإجمال لأن الدليل 
لا بد أن يكون ظاهراً ي نفسه ودالاً على غيره» والشرط الرابع هو عدم 
المعارضة بما هو آولی آر مساو وآما المعارضة. بالمرجوح فلا آثر لها. 





۳ 


الباب الأول: 
في السند 





۲ - ثم الصحیح منه ما تواترا ومن هآحادبصحة جری 
۲ - فالمتواتر الذي رواه ممن صحء نقلهم بقطع تقترن 
۳ - عن مشلهم إلى بلوغ الغاية ‏ في مدرك بالحس لا الدراية 
4 وذاك في السقرآن شرط اجام حم نفع م و 

يعني أن الأصل النقلي إما أن يُنقل تواترأًء وإما أن يُنقل آحادا. 
ويُشترط في الآحاد أن يكون صحیحا والتواتر لغةَ: مجيء الواحد بعد 
الواحد بفترة بينهماء ومن ذلك قوله تعالى: لمم سا سنا تراک 
[المؤمنون: .]٤٤‏ أي: واحدا بعد واحد بفترة» وقال بعضهم: إنه مشتق 
فن الو راو كلا ول وتا اا و ر ین ا ن 
تواطؤهم على الکذب. من بداية السند ٍلی منتهاه ویشترط آن يكون مدركا 
بالحس لا بالعقل» والتواتر [ذا حصل بشروطه آفاد العلم وقد ذکر سيدي 
عبدالّه بن الحاج إبراهيم المتواتر في طلعة الأنوار واعتبره نوعاً من المشهور 
في قوله : 


كذبهم عرفا كمسح الخفٌ رفع اليدين عادم للخلف 


۳۵ 


وقوله: (وذلك في القرآن شرط)ء يعني أنَّ القرآن لا بد أن يكون 
متواتراً فإن لم يكن متواتراً لم يكن قرآناء وهذا رأي الأصوليين» قال في 
جمع الجوامع : القرآن هو اللفظ المنزل على محمد ل للإعجاز بسورة مله 
المتعبّد بتلاوته» ومنه البسملة آول کل سورة غیر (براءة) علی الصحیح لا ما 
نقل آحاداً علی الاصح"". ووافقهم بعض القراء کالشیخ النوري. 

وذهب أ ۳ کثر القراء ونبعهم سيدي ون إبراهيم في مراقي 
السعود إلى اَن أركان القر آنية تلانه : حیث اجتمعت د مت ثبتت القرانية» ورصت 
اختل واحد منها اختلّت؛ > وهی . 
١‏ - موافقة رسم آحد المصاحف العثمانية . 
۲ - موافقة وجه في العربية غير ضعیف. 
25 صحة السند إلى رسول الله قله بالشروط المقررة في مصطلح 
وكل ماوافق وجه نصوي وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسناداً هو ااتتقییتران. موه ال فلا ركان 
تخا تخل ركن .انث شذوذه لو آنه فی السبعته 


وقد تقرر من جميع ما تقدّم أن القراءة إذا تواترت فهي مقبولة 
إجماعا وافقت الرسم آو خالفته» وإن لم تتواتر وخالفت م أو العربية أو 
را إجماعاً. وإن ا الر سم والعربية دصح سندها واشتهرت 
الخلاف » فالرم الحافظ أبن الجزري ومن وافقه قبولها وارتضاه السيوطي 
وغيره واقتصر عليه اين جزي في مقدمة تفسيره » وآلزم الشیخ النوري ردها 
إذا لم تتواتر مطلقاً وهو مذهب الأصوليين. 


)1١(‏ حاشية البناني» ج۰۱ ص۲۲۲. 


۳۹ 


وحكى النووي في شرح مسلم عليه الإجماع حسبما نقله في الضياء 
اللامع على جمع الجوامع”''. فالاعتراض على من احتحٌ بدليل يزعم أنه من 
القرآن ولم يكن متواترأء بإبطال كونه متواتراًء ومثاله احتجاج أصحاب 
الشافعى على أن خمس رضعات هى التى توجب الحرمة فإن كانت أقل فلا 
حرمة: پما في صحیح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان مما أتزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن فنسخن بخمس رضعات» فتوفي 
رسول الله َيه وهي مما يقرأ من القرآن» فتقول المالکية: هذا باطل لانه لو 
کان قرآنا لکان متواترًه ولیس بمتواتر فلیس بقرآن . 

والجواب : عندهم أَنّ التواتر شرط في التلاوة لا في الحکم وقصد 
المستدل هنا [ثبات حکم الخمس لا تلاوتهاء فهذا جواب الشافعية عن هذا 
الاعتراض» ومن ذلك استدلال الحنفية على أنَّ التكفير بصيام ثلاثة أيام من 
شرطها أن تكون متتابعة» فان فرقها لم يجزه لقراءة ابن مسعود: لمْصيَام 
ير [متتابعات]4”'. فيقول المالكية: هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير 
متواترة ومن شرط القران أن يكون متواتراً. 

وکذا احتجت الحنفية على أن الفيثة من الایلاء (نما محلها الأربعة 
الآشهر لا بعدها لقراء: آبی بن کعب : #فان فاد [فیهن] ون اه عَمُورٌ 
م۳ والمالكية یقولون: الفيئة بعد الاربعة الاشه ویعترضون بان تلك 
الزيادة التي في قراءة آبي ليست من القرآن لأنها ليست متواترة ومن شرط 
الان ان كن ها 

او لكك ي صحة الاسناد فحسب تعتبر 

۶ - ولو بماتعم فیه البلوی على الذي عن الكثير يُروى 


SS 
: معضد یعضده ويجب العمل ب بخبر الواحد. قال في المراقي‎ 


(۱) طرد الدخیل حروف التنزيل للعلامة عبدالله بن الإمام» ص۰۱۲ مرقونة. 
() عيام َة ايام في َل [البقرة: 1۹1]. 
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(۳) تون قرو م أله غور ح4 [البقرة: 775]. 


۳۷ 


وأنكر الرافضة العمل بخبر الواحد ووافقهم القاشاني وحجة القائلین 
بوجوب العمل بخبر الواحد إجماع الصحابة والتابعين بدليل ما ثقل عنهم 
من الاستد لال بخبر الواحد رعملهم به فی وقائع كثيرة مختلفة لا تكاد 
تحصى» وتكرر ذلك وشاع وذاع بینهم ولم ینکر عليهم أحد - وإلا نقل - 
وذلك يوجب العلم العادي» قمن ذلك (أنه عمل بخبر المغيرة ف ميراث 
الجدة) رواه أحمد وان داود والترمذي وصححه من حديث قبيصة بنت 


وعمل بخبر عبدالرحمن (في جزية المجوس) رواه البخاري وله طريق 
في الموطاٌ فیها انقطاع. وبخبر الضحاك بن سفیان الكلابي في میراث الزوجة 
من دية الزوج» فلم یکن عمر رضي الله عنه يعلم أن المرأة ترث من دية 
زوجها بل یری أنْ الدية للعاقلة حشی کیب الیه الضحاك» وکان أميرا 
لرسول الله 4 علی بعض الوا تبره أن رسول ال ۶ ور امراه 
آشیم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها فترك رأیه لذلك"" وقال: «لو 
لم نسمع بهذا لقضیت بخلافه) - رواه آحمد وأبو داود والترمذي وقال: 
حدیث حسن صحیح -» وبخبر عمرو بن حزم (في دية الاصابع) - آخرجه 
آحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان -» وعمل عشمان وعلي (بخبر فريعة 
في أن عدة الوفاة في منزل الزوج) - رواه آحمد والاربعة وصححه 
الترمذي ۔» وعمل الصحابة بخبر أبي بكر: «الأئمة من قريش» - رواه 
مسلم -۰ وانحن معشر الأنبياء لا نورث» - رواه البخاري ومسلم -» وتواتر 
أن النبى عله كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بأنَّ 
المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضا*”''» أما الباقون فقد استدلوا 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص ۱۲ ط. الرياض» ۱6۱۳ه. 


2 وقد وضع الدكتور أحمد محمود بن عبدالوهاب الشنقیطی رسالة بعنوان : حجيه خير 
الواحد. وحصل بها على شهادة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة وهي 
مرجع مهم في هذا الموضوع. 


۳۸ 


ار ر سے ر سے 


بأدلة منها قوله تعالی: وولا قف ما لس لك بي عِلم» [الإسراء: 5"]. 
وخبر الواحد لا يفيد العلم» وقالوا أيضاً: إِنَّ الرسول عله توقف في خبر 
ذي اليدين حين صلى الظهر ركعتين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
فقال لر : «كل شيء من ذلك لم يكن» ‏ رواه البخاري ومسلم ‏ حتى 
أخبره بذلك أبو بكر وعمرء وقد اعترضوا على ما احتج به الجمهور بجملة 
من الاعتراضات منها: أنَّ العمل المذكور لم يكن اعتماداً على هذه الأخبار 
وحدها بل عملوا بها لظهورها وإفادتها العلم وقالوا: إِنَّ أبا بكر أنكر خبر 
المغيرة المتقدمء وأنكرت عائشة (تعذيب الميت يبكاء أهله عليه) ‏ أخرجه 
مسلم - ورد الصحابة لاخبار الاحاد لا یدخل تحت حصر"*» وهذه المسألة 
مستوفاة في الكتب المطوّلة . 

قوله: (ولو بما تعمٌ فيه البلوى): أي ولو كان مروي الحديث مما تعمْ 
به البلوى وهو ما كان التكليف بمقتضاه عامًا للكل. هذا على مذهب 
اوهو فا إن ما تعمّ به البلوی لا ید من تواترهء قال باب بن الشيخ 
سيدي في كتابه إرشاد الا عند اختلاف المجتهدین : نقلا عن کتاب 
التحرير وشرحه. مسألة: خبر الواحد فیما تعم به البلوى أي: يحتاج إليه 
الكل حاجة متأكدة مع کثرة تکرره لا یثبت به وجوب دون اشتهار آو تلقّي 
الأمّة له بالقبول أي: مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه"* وهذا مذمب 
أصحاب أبي حنيفة فيشترطون التواتر فيما تعمْ به البلوی» وقد ردوا کثیراً من 
الأحكام معترضين عليها بكونها جاءت عن طريق الآحاد وهي مما تعمٌ به 
البلوى» كما إذا احتج المالكية على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث 
بسرة آنْ رسول الله عل فال: امن مس ذکره فلیتوضا - رواه آحمد 
والترمذی وصححه آبو داود وابن خزيمة - فیقول أصحاب أبى حنيفة: هذا 
حبر واه قفا نم منزیم وا لاه ای او وان 


(۱) انظر: حاشية التفتازاني على مختصر منتهی الاصول لابن الحاجب المالکي؛ ج۲ 
ص٩۰۵‏ طبعة دار الکتب العلمية» ببیروت. 


69 (رشاد المقلدین عند اختلاف المجتهدین باب بن الشیخ سيدي» ص۰۱4 طبعة 
التيجاني» بتونس . 


۳۹ 


ويتواتر لعموم الحاجة فإذا لم يتواتر فهو باطل'''؛ وكذلك احتج أصحاب 
الشافعی وابن حبيب من المالكية على أن المتبايعين لهما الخيار فى إمضاء 
البيع وفسخه ما داما في المجلس» بقوله لله : «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقاه ‏ أخرجه الشيخان -» فيقول أصحاب أبى حنيفة: هذا خبر واحد فيما 
تعم به البلوی فلا یقبل . 

والجواب عند ابن حبیب والشافعية أنْ خبر الواحد مقبول مطلقاً كنا 
تقرر في آصول الفقه» وإنما لم يقّل جل المالكية بخيار المجلس لأن عمل 
أهل المدينة مقدّم على خبر الاحاد عندهم؛ وسيأتي مبحث عمل أهل 
المدينة بشكل مستقل . 

وبعض العلماء المالكيين يؤيد ما ذهب إليه الأحناف هنا من اشتراط 
التواتر إذا كانت الدواعي موجودة. قال في المراقي : 
وبعض مايُنسب للنبيٌ وخبرالآحادفيالسني 
حيث دواعي نقله تواترا نری له لو فالهاتشقررا 

اف ات للكذب في المذهب السني خبر الآحاد إذا كانت الدواعي 
الحاملة على نقله تواترا موجودة ککونه غريباً أو مما قی الدین» کوجوب 
الصلاة مثلاً وكالإمامة. 
٣‏ ۔ وهو أي الصحيح» مروي العدول ضابطهم إلى بلوغه الرسول 
۷-متصل السندلم يشذلم يعل مابه اضطراب قد ألم 

هذان البيتان جمعا شروط الصحة فى الحديث» وهى: العدالة والضبط 
والاتصال والسلامة من الشذود ومن العلة القادحة. وسوف تحاول الوقوف 
ولو قليلاً عند كل نقطة من هذه النقاط بادئين بالعدالة: 


)١(‏ قال شمس الأئمة السرخسي: إِنَّ بسرة انفردت بروايته فالقول بأنّ النبي عله خصّها 


بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه 
شبه المحال. المصدر السابق. 


۶۰ 


والعدالة: سلوك حياتي ينبئق عن قناعة معينة يلازمها الإنسان ويتصف 
بها فيسمّى العدل؛ والأمور التي تتحقق بها العدالة في الميزان الإسلامي 
أربعة : 

-١‏ الإسلام: فلا يُقبل كافر بالإجماع في الرواية» وإذا أسلم فله أن 
يدي ما رواه في حالة کفره . 

۲ - البلوغ: فلا يُقبل صبي كذلك في الرواية على الأصح أما إذا تحمّل 
فر رادي الرواية 0 قبلت 3 1 اش في رواية 
والسائب بن یزید» "ویوسفب بن ا بن r‏ 

'“'- العقل: فلا يقبل مجنون مطبق وما في معناه. 

؛ - السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 
والمروءة بضم الميم هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على رعاية 

مناهج الشرع وادابها والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم فیرجع في تعريفها 

إلى العف فا على رة الشرع. والأمور العرفية قلما تتضبط بل هي 
تختلف باختلاف الیلدان والأشخاص. وقد سئل ایاس بن معاوية: ما 
المروءة؟ فقال : آما في بلدك ورحست تعرف فالعقوی وأمّا حيث لا تعرف 

فاللباس . 

ی ای ای دیص ری 
مجاهرة بصغير او ل ل 
العدل فى قوله: 
والعدل من شعنت الكنائرا #ويتقئ فت الأغني الصيغائرا 
وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة اسان 


وتثبت العدالة باختبار الأحوال وتتبع الأفعال التي يحصل معها العلم 
٤١‏ 


من ناحية غلبة الظن بالعدالة أو الشهرة بذلك حتی یغلب علی الظن. أو 
بالتزكية من العارفين بأسبابها المبرزين في عصرهم» وهل يكفي الواحد أو لا 
بد من الائئین فیه خلاف. والمعدل هل تشترط فیه الذکورة والحرية فیه 
خلاف والاصل في هذا كما في التقريب للنووي سؤال النبيّ يله بريرة في 
قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له. فدعا رسول الله لله 
بريرة فقال: «مل علمت شيئاً يريبك؟ أو رأيت شيئاً تکرهینه؟» فقالت: 
أحمي سمعي وبصري» عائشة أطيب من المسك. كما تثبت بقضاء القاضي 
الملتزم بالأخذ عن العدول» وبرواية الراوي الملتزم بالاأخذ عن العدول؛ 
وعمل العالم الملتزم بالعمل بالصحيح. قال في مراقي السعود: 

و الع اة اخ تيار كاي ولان تشر 
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي ‏ وعمل العالم أيضاً ثاو 
وشرط كل أن يرى ملتزما ردالمّن ليس بعدل علما 


والعدالة مراتب» فمّن كان أعدل وأتقى كان أكثر تحرزاً من الكذب 
وان ع رو ا ك لذلك قال أهل الحدیث: شعبة بن الحجاج 
کان یعدل مائة. 


والضبط : يقال في اللغة ضبط الشيء حفظه بالحزم. والرجل 
ضابط أي حازم ومنه الأضبط الذي يعمل بكلتا يديهء والمعنی 
الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي مبنى .عليه والمراد منه أن يكون 
الراوي ثابتاً على حفظه صائناً کتابه الذي يحدّث منه منذ التحمل إلى 
الأداءء فمّن لم يكن ضابطأً لا يؤخذ حديثه» ولو كان صالحاًء قال 
ابن الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم شيء من 
الحديث يقال: ليسوا من أهله. ويقول ربيعة بن عبدالرحمئن: إنَّ من 
(خواننا من نرجو برکة دعائه ولو شهد عندنا شهادة ما قبلتناهاء ولا 
يعني هذا أن مَن غلط في مسألة لا يؤخذ عنه بل المطلوب هو أن 
ينون الصواب أكثر م الخطأ. ویعرف ضبط الراوي بموافقته 
للضابطین» قال في طلعة الأنوار : ۰ 


4۲ 


کذاك لا یقبل الا من ضبط من زايل الخطا كثيراً والغلط 
بالضابطین اعتبرن فان غلب وفق فضابط والا یجتنب 
قوله: (لم یِشدّ): الشاذ اختّلف في تعریفه علی أقوال : 
أحدها: مخالفة الثقة لاارجم منه. 
الثاني : تفرد الثقة مطلقاً. 


الثالث : تفرد الراوي مطلقاً والأول هو المعتمد لكن يحتاج إلى 
زيادة قيد وهو (مع عدم إمكان الجمع) ومثاله : ما رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه عن طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دینار» عن عوسجة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس آن رجلا توفي على عهد النبيّ َه ولم يدع 
زاره ا مولى هو أعتقه فدفع رسول أللّه ا ميراثه إليه» وقد تابع 
ابن عیینه علی وصله أبن جریج وغيره» وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن 
عمرو بن دينار» عن عوسجة» ولم فد کر ابن عباس ٠»‏ بل رواه مرسلا 
فرواية حماد شاذة مع أنه ثقة ورواية ابن عيينة هي المحفوظة لأن 
مقابل الشاذ هو المحفوظ. والشذوذ في السند أو في المتن قادح في 
الحديث . 


قوله: (لم یعل): المعل ما فیه أسباب خفية غامضة قادحة والظاهر 
السلامة منها لجمع شروط القبول ظاهراً والفرق بين الغموض والخفاء أنَّ 
الغموض مقابل الوضوح والخفاء مقابل الظهور. وهذا النوع من آغمض 
علوم الحديث وأدقها ولذلك لم يتكلم فيه إلا عدد من المحدئین علی 
كثرتهم كالبخاري وعلي بن المديني وأحمد وابن أبي حاتم وأبي زرعة 
والدارقطني ونحوهم. 

وتلك الأسباب كإرسال موصول بأن كان الحديث مرسلاً إلى النبئ لله 
فوصله راويه أو وقف مرفوع بأن كان الحديث في نفس الأمر موقوفاً فرفعه 
الراوي» والعلة قد تقدح في صحة الحديث وقد لا تقدح وأنواع العلل 
كثيرة» ولذلك قَيّد العلماء التي تنافي الصحة بالعلة القادحة. 


۳ 


قال السيوطى فى ألفيته : 
وعلة الحدیت آسباب خشت تقدح في صحته حین نفت 
مع کونه ظاهره السلامه فاا ا ن فاا 


وقسم الحاکم في علوم الحدیث آجناس العلل إلى عشرة: 

منها آن یکون السند ظاهره الصحة وفیه من لا یعرف بالسماع ممّن 
روی عنه کحدیث موسی بن عقبة» عن سهیل بن آبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن النبي عه قال : فن ان مجلا ر ال ال قل ان 
يقوم: سبحانك اللّهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» غقر 
له ما کان في مجلسه ذاك» - رواه النسائي والطبراني ان 
فما جاء لی البخاري وسأل عنه فقال: حدیث ملیح إلا أنه معلول؛ 
حدئنا به موسی بن اسماعیل» حدئنا وهیب؛ حدئنا سهل» عن عون بن 
عبدالله. قلت: وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع عن 

قوله: (ما فیه اضطراب قد آلم) يعنى تعن أن ۱ الحديث 
الصحیح از تال هه اش الجن ترا لا هو الحديث الذي 
تختلف الروایات فيه المتساوية في القوة بحیث تتعارض من کل الوجوه فلا 
جمع ولا نسخ ولا ترجیح» فا a‏ والمتن» مثاله حدیث 
فاطمة بنت قيس مرفوعاً: «إنَّ في المال لحقّاً سوی الزکاة» رواه الترمذي 
وآخرجه ابن ماجه: «ليس في الخال بحي موق الز کاة . 
۸ من قصرت رجاله في الحفظ عن شرط الصحیح عندهم هو الحسن 
٩‏ وهو حجةإذا ينفرد وبالممارض الصحیح یطرد 

الحسن لفهةّ: ما تشهیه النفس واصطلاحاً: هو الحديث الذي اتصل 
سنده بنقل العدل الذي قلّ ضبطه عن درجة الصحیح وخلا من الشذوذ 
ومن العلة القادحة. فشروط الحسن مثل شروط الصحیح عدا الشرط الثالث» 
وهو الضبط فانه في الصحیح یشترط أن يكون في المرتبة العلياء أما في 

3 


الحسن فأقل من ذلك. مثاله: حديث محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي 
سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «لولا آن آشق علی آمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». فمحمد بن عمرو هذا مشهور بالصدق 
لكنه ليس في غاية الحفظ . 

وإذا شهد للحسن غيره ارتقى إلى درجة الصحة فيكون صحيحاً لغيرهء 
والضعيف إذا لم يشتد ضعفه وتقوّى بغیره یکون حسناً لغیره؛ والحسن 
كالصحيح في الحجة لكن ما كان صحيحاً يرجح عليه» أما الضعيف فهو 
فاقد شرط من شروط القبول المتقدمة. وهذان البيتان من زيادة الناظم على 
الأصل . ۱ 
۰ - ان ینکر الأصل الذي الفرع نقل عنه فرد ذلك النقل حصل 


[قال في الأصل]: اعلم أن القدح في عدالة الراوي اما فیما یتعلق 
الك سه واا طلقا اماما تعلق بالقدیت» مه قمته: سا ادا انخر 
الأصل رواية الفرع كما إذا احتج المالكية على افتقار النكاح إلى ولي 
بقوله تله : «أيما امرأة آنکحت نقسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل» - آخرجه أحمد وأصحاب السنن - فیقول آصحاب آبي حنیفة: هذا 
الحدیث یرویه ابن جریج» عن سلیمان بن موسی» عن ابن شهاب الزهري؛ 
قال ابن جریج: سألت عنه ابن شهاب حین لقیته فقال: لا آعرفه. والراوي 
إذا أنكر ما روي لم بحتج به كالشهادة . 

والجواب: أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع فإذا روى عنه العدل 
وجب العمل بما روي ولا يضر نسيان المروي عنه» وقد جرت عادة 
المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل» 
وقد أفرد الدارقطني في ذلك جزءاً. ومثاله: ما روى سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيه» عن أبي هريرة أنَّ النبيّ عله (قضى بالشاهد واليمين) ونسيه فكان 
يفول مدني رمف علو و ا اعد دلو اديت ف تمن أبن 


۶ ۵ 


الناظم : فرد ذلك النقل حصل › وقال فى مرافى السعود: 
أمثلة من الاعتراضات الواردة على العدالة: 

ونين لاف سا اه تانق رو الحديث جماعة ولم 
يذكروا تلك الزيادة» مثل احتجاج المالكية على أنَّ زكاة الحرث يُعتبر فيها 
النصاب بخمسة أوسق بما روي أن رسول اله يله قال: «فيما سقت السماء 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» ‏ أخرجه 
البخاري وأحمد وأصحاب السنن بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثریاً العشر وفیما سقي بالتضح نصف العشر». فیقول آصحاب آپی حنيفة 
هذه الزيادة: «إذا بلغ خمسة آوسق» لم تثبت في الحدیث فان الجماعة 
الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها فأوجب ذلك ريبة في روايتهاء 
ولو تن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض مم من زاد 
صدقة)) قال في مراقي السعود : 
والرفع والوصل وزيد اللفظل مقبولة عند إمام الحفظ 
ان اکن اللهرلن.عتها عتاهه. . (1ا فلا سول تیاده 

والمراد بامام الحفظ مالك بن آنس رضی الّه عنه. 

# وقد یکون الاعتراض في العدالة: فمن ذلك أن يبيّن فى الراوي أنه 
كاذب أو متروك الحديث كما إذا احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة 
الاستراحة بما روي 2 رسول الله عه كان ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه. رواه أبو داود فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن 
الیاس باسناده . 

عن آبی هريرة وخالد متروك عند آهل الحدیث . والجواب أ مروي 
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فإن تعيّن أنَّ الحديث انفرد به ذلك الراوي ولم يُروَ عن غيره لم يصح 
الاحتجاج به مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة 
والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أنَّ رسول الله َيه قال: 
«المضمضة والاستنشاق فريضتان فى الغسل من الجنابة ثلاثاً»: فيقول 
ارم تایه يرف إلا نك کی وکا د ميد كنك وال 
الدارقطني: وكان يضع الحديث. 

* ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقاً مثل احتجاج المالكية على 
سقوط قراءة (الفاتحة) عن المأموم بما روي أنَّ رسول الله عه قال: «مَن 
كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» ‏ رواه الدارقطني - فیقول آصحاب 
الشافعي: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج 
بحدیثه» والجواب أَنْ له طرقاً أخرى إلا أن البخاري فى جزء القراءة قال: 
هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم. ۰ 

# ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال» مثل ما إذا 
احتج المالكية في آحد قولي المدونة علی جواز استقبال القبلة في قضاء 
الحاجة لساتر من غير ضرورة يما روى خالد بن آبی الصلت باسناد عن 
اف اا یا و ل 0 اک کوت اتال الا 
بفروجهم فقال ما معناه إنه لا بأس بذلك. فيقول المخالف: خالد قال فيه 
أبو ثور: إنه مجهول والمجهول لا يُحتج به. والجواب: أنه معروف الحال 
فالثقات الذین لا پروون الا عن عدل قد رووا عنه کمبارك بن. فضالة 
وواصل مولی آبي عيينة. 


۱ - الاعتراض بکثرة السهو والغفلة: 

کما |ذا احتج المغربیون من المالكية علی ما رواه ابن القاسم من ان 
رفع اليدين في الصلاة ليس إلا عند افتتاحها فقط بما روي أنَّ رسول الله يله 
كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود» رواه أبو داود وأحمد. فيقول 


1۷ 


المخالف من المالكية (المفردي والشاقفية) هدا نرو يرهن يزع زياف وفال 
فيه أئمة الحديث: إنه قد ساء حفظه واختلط ذهنه في آخر عمره» وقد روی 
عنه سفيان بن عيينة بمكة أن رسول الله مله كان يرفع يديه عند الرکوع» 
قال سفيان: فلمًا قدمت الكوفة سمعته يقول: كان النبئّ يه يرفع يديه عند 
افتتاح الصلاة ثم لا يعود فظننت آنهم لقنوه. والجواب أنه روي من طريق 
آخری. 


۲ - الاعتراض بکون الراوي ممن یزید برآیه في الحدیث: 

مثاله ما احتج به أصحاب أبي حنيفة على أنَّ راتبة الظهر أربع ركعات 
لا يفصل بينها بسلام بما روي أنَّ رسول الله عله كان يصلّي أربعاً قبل 
الظهرء ویقول: «آربع رکمات قبل الظهر لا یفصل بینها بسلام تفتح لهن 
آبواب السماء» أخرجه أصحاب السنن» فیقول المالكية والشافعية: هذا يرويه 
عبيدة بن المعتب الضبي» وقد قال له يوسف بن خالد السمتی: هذا الذي 
ترو أكلة مهفت ارب فاد بل فة سم ره اف غه 
فقال: ارو لنا ما سمعت ودع ما قست فإنًا أعلم بالقياس ومَّن كان هذا شأنه 
فلا يُستدل بروايته لاحتمال أن ا من رأيه . 


ومع هن یی و ۳ یکون نا 


۳ - القدح في الاتصال وهو إما بالانقطاع أو الإرسال أو الوقف: 

الأول: الانقطاع: وهو أن يكون بين الراويين واسطة محذوفة» ومثاله 
احتجاج المالكية على أنَّ الخائف من تلف أو حدوث مرض يتيمم بحديث 
عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتیممت نم لك بأصحابي الصبحء فذكروا 
دلك للنبي م فقال: «يا عمرو لت بأصحايك وأنت جنب؟) فأخبرته 
بالذي منعني من الاغتسال. وقلت اني سمعت الله جل ثناژه یقول: ولا 
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تلو آنشسکم بل اه کان بكم ريا [النساء: ۲۹]. فضحك النبى عل 
ولم يقل شيئاً. - رواه أبو داود وابن حبان والحاكم موصولاً والبخاري 
تعليقاً -. فيقول الشافعي: هذا منقطع فان راويه عبدالرحملن بن جبير» وهو 
لم يسمع من عمرو بن العاص» وإذا كان منقطعا فلا يحتج به. والجواب: 
أنه متصل بواسطة أبى قبيس مولى عمرو بن العاص» وهذه المسألة قد تتعلق 
بمسألة رواية ور العدالة وهي مقبولة عند الأحناف ومردودة عند 
المالكية . 


رسول الله ا ولا يعين. الصحابي الذي تلقاه منه و والمرسل عند 
قال : 


عفن اليل يتن قول التابعي أو الكبير قال خير شافع 
ومثاله احتجاج المالكية على افتقار النكاح إلى الوليٌ بقوله ع: «لا 
نكاح إلا بولئ» ‏ أخرجه أصحاب السئن إلا النسائي ‏ فيقول أصحاب أبي 
حنیقه : ھا يرويه أبو إسحاق عن أبي بردة عن النبي ۳ وأبق بردة لم 
یسمع من النبيّ عله . والجواب عند المالكية أنَّ المراسيل مقبولة فإنه لم 
الثالث : الوقف : ومثاله احتجاج المالكية على أنْ الاعتكاف لا يصح 
إلا بصوم بما روت عائشة عن النبي َيه أنه قال: «لا اعتكاف الا بصوم» - 
رواه الدارقطنی - فیقول آصحاب الشافعی: هذا موقوف علی عائشت 
والجواب أنه روي من وجه مرفوعاً فلا يضر وقفه فن وج آخر . 
السنّة بكذا ومن السئّة كذا. ومثاله احتجاج المالكية على وجوب الفرقة بين 


۹ 


المتلاعنين بما روي عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: (مضت السنّة أن 
یفرق بین المتلاعنین) - رواه آبو داود - ومذاله احتجاج المالكية بقول ابن 
مسیعود: القنوت في الصبح سنّة ماضية - وهو ضعيف . 

وأدخل من ذلك في باب الاسناد آن یقول الراوي: آمر النبی عله 
بكذا أو نهى عن كذا أو قضى بكذا. كما روي (أنَّ النبيّ عله أمر بلالاً أن 
يشفع الأذان ویوتر الاقامة) - رواه الشیخان -» و(نهی تیه عن بیع الحصاة 
وعن بیع الغرر) - رواه مسلم وغیره - و(قضی بالشفعة للجار) - رواه 
آصحاب السنن - فیقول المخالف: لم ینقل الراوي لفظ النبی عله فيحتمل 
أن لا يكون فيه دليل لو نقله. والجواب: أن ظاهر عدالة الراوي ودینه یمنع 
من ذلك والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالةء قال في طلعة 
الأنوار: 


aR A‏ رن ای وفوله اع الس دابا مفعله 


ومن دلك ما یتضمن الإستاد باللزوم کما روي عن عمار بن ياسر آنه 
قال: «مَن صام یوم الشك فقد عصی آبا القاسم» - آخرجه الأربعة وابن حبان 
والحاکم - ففي ضمن ذلك أنّ النبيّ عله نهى عن صوم يوم الشك لأن 
العصیان لا یکون الا بفعل ما نهی عنه النبى عي أو بترك ما أمر به. 








وقد یعترض علی السند با الراوي خالف ما روي كما يحتج المالكية 
على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعء بقوله مله : «إذا ولغ الكلب في 
إناء أحدكم فلیرقه ولیفسله سبعا؛ - متفق عليه واللفظ لمسلم - فيقول 
الأحناف : هذا يرويه ان هريرة وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء 
تلایا وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحاً في الحديث عنده إذ لو كان 
و نما ساره 

والجواب: أْ الحجة في الخبر لا فی مذهب الراوي فلعلّه خالفه 
باجتهاد فیه وذلك لا یوجب علینا اتباعه. ٠‏ 
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الباب الثاني: 
في کون الاصل النقلي متضح الدلالة 





. ونقلي الدلیل في القول انحصر والفعل والتقریر من خير البشر 
۴ - والقول بالمنطوق والمفهوم يدل عند معملي الفهوم 


يعني أنَّ الدلیل النقلي منحصر في ثلائة آقسام: اما قول واما فعل واما 
تقریر» والقول یدل علی الحکم من جهتین: من جهة منطوقه ومن جهة 
مفهومه آما المفهوم فسيأتي. وهذه إشارة إلى المنطوق وکلام العلماء فیه 
نوجزها فیما يلي : 

المنطوق پنقسم قسمین: منطوق صریح ومنطوق غیر صریح . 

فالمنطوق الصریح هو: «دلالة اللفظ علی الحکم بطریق المطابقة آو 
التضمن إذ أنَّ اللفظ قد وضع له)ء وذلك كما في قوله تعالی : وال اله 
ا حرم ار [المقرة : ِ یت 9 لنص رت على 
لفظ له فی القصد قل تاأصل وهو الذي اللفظ له یستعمل 

آما المنطوق غیر الصریح: (فهو دلالة اللفظ علی الحکم بطریق 
الالتزام إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنی)» ومما يُلاحظ أن الالتزام عند ابن 
الحاجب ومن وافقه نمحر من 0 بینما نت بعض الشافعیة ومنهم 
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ید والمنطوق هل ماليس بالصريح فيه قد دخل 
وهو ثلاثة أنواع : دلالة اقتضای دلالة لیمای ودلالة اشارة. 


فدلالة الاقتضاء: (هي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم يتوقف 
عليه صدق الكلام'' أو صحته العقلية”'' أو الشرعية”"). 


أما دلالة الإيماء والتنبيه: (فهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم 
لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلاً أو شرعاًء في حين أنَّ الحكم 
المقترن لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مفهوم ولا مستساغ إذ لا 
ملاءمة بينه وبين ما اقترن به» ومثاله : قوله : (من أحيا أرضاً ميتة فهي 

له وليس لعرق ظالم حق» - رواه آحمد وآبو داود والشرمذي - وکقول 

الراوي: (سهى رسول الله يله في الصلاة فسجد) - متفق علیه - و(زنی 
ماعز فرجمه النبي عَلَهُ) - وقصة رجم ماعز في الصحیحین - 

وأما دلالة الاشارة: (فهي دلالة اللفظ على لازم غیر مقصود للمتکلم 
لا یتوقف علیه صدق الکلام ولا صحته) فیقال آشار النص الی الحکم فهر 
لم يقتضه ولا أومأ إليهء مثاله قول الله تعالى: #ولولدت رَضِعَنَ أوْلْدَهُنَ حولين 
و لمن ناد مق ارام ۰ الب قرة:: ۲۳۳] ففیها اشار: إلى أن 
الشست توالت دون لام ومن أمثلته قول الله تعالی: یل لکم له 
ایا ارف إل ضایکٌ4 [البقرة: ۱۸۷] فیه شارة لی جواز الاصباح 
بجنابة . قال في المراقي في تفصیل المنطوق غیر الصریح: 
وهي دلالء افتضاء آن يدل لفظ على ما دونه لا یستقل 
دلالء الوم مشل ذات إشارة لك الایماءات 


)١(‏ مثاله: «إنَّ الله رفع عن أمّتي الخطاً والنسیان وما اسثکرهوا علیه". انظر : المقاصد 
الحستة للسخاوي» ص۰۲۸ أي إثم الخطأ. 

(۲) کقوله تعالی: «وَنعَِ لْفَریَةْ [یوسف: ۸۲] آي آهل القریة وقوله تعالی: نید 
تایه [العلق: ۱۷] آي آهل نادیه . 


ر کے م 


(۳) كقوله تعالى : هت رقم موی [النساء: ]٩۲‏ آي: مملوكة له. 


of 


فال و ا 
N NS‏ تیه 
إن يقرن الوصف بحكم إن يكن 
۳ - دلالة المنطوق للحکم وما 
4 - والحکم بالفعل له تعلق 
۵ - تعملق الفعل بماتأدی 
0 - فیه کوقت الحح والصیام 


فى الفن تقصد لدى ذويه 
تعلق الحكم به قد علما 
وفاعل الفعل على ما حققوا 
بهوبالظرف الذي يؤدي 
ومس جد وال بلد الحرام 


أو 1 آو الإياحة وقد 1 على 


بالمحكوم 


سان اكه الصف نسم 


۰ و ل ثم الفعل قد يتعلق 


بما یتأدی به کالماء والصعید في الطهارة والرقبة والطعام في الکفارت وقد 
یتعلق بما یتأدی به زمناً کأوقات الصلاة والصیام ومکانا کعرفة والحرم 
والمساجد. وفي الأبیات تعرض لمباحث الاحکام وهي الحکم الشرعي 
والمحکوم فیه والمحکوم علیه ولم یذکر من یصدر منه الحکم"" وهو 
الحاکم» وها نحن نشير إلى الجميع بادئین بالحاکم والمباحث المتعلقة به. 


فالمسلمون متفقون على أن هيدر الأحكام الشرعية ع اد المکلفین 
هو الله سبحانه وتعالی» قال الّه تعالی: إن انتک ر ال او 


حر اللي [الأنعام: /اه]. واختلف العلماء في أنَّ أحكام الله في أفعال 
المکلفین هل یمکن للعقل آن یعرفها تسمه مز كبر وساطة رسل الّه وکتبه 
آم لا يمكن له ذلك» ولهم في هذا الخلاف مذاهب : 

١‏ مذهب الأشاعرة: وهو أنه لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في 
أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه» قال المقري في إضاءة الدجنة : 
ومالعقل وحده توصل الی قبیح آو الی مایجمل 
بل ما بفعله آمرنا فالحسن وضده انقاد لقبح بالرسن 


(۱) وبعض الأصوليين لم يتعرض له لأنه من مباحث علم الكلام» ولیس من مباحث علم الأصول . 


of 


ویژید مذا المذهب فوله تال وا کا كا مين عق نک ر 
[الاسراء: ۱۵]. 


المكلفين فيه صفات وله آثار تجعله ضارا 0 ل لي بناء على 
قبیح» رسکم ال ل o‏ 
أو ضررهاء فمن لم تبلغهم د عوة مکلفون بفعل ما تهدیهم عقولهم أنه حسن 
ويثابون عليه وبترك ما يرونه قبيحا ويعاقبون على فعله. 


۳ - الماتریدیة: قالوا: العقل یدرد الحسن والقبح ولکن لا یلزم آن 
تکون آحکام الله في أفعال المكلفين علی وفق ما تدرکه عقولنا فیها من 
حسن وقبح لآن العقول قد تخطیء فلا تلازم بين أحكام الله وما تدركه 
العقول» وهذا الخلاف إنما هو في مَن لم تبلغهم الدعوة أما مَن بلغتهم 
فالمقياس ما ورد به الشرع اتفاقاً. 


* أما الحكم الشرعي : 

و ات اله الح انال الا طلا از قير أو و فيه 
والأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرّم 
قال العمريطي : 


والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما 


فالواجب ما طلب الشرع فعله طلباً جازماء ويرادفه الفرض» والحتم 
واللازم والمكتوب. وقال الأحناف: إن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي 
والواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه. والمندوب: ما طلب الشرع فعله 
طلباً غير جازم کقوله تعالی : #واشهدةا إا تَایعسم6ه [البترة: ۲۸۲] 0 
السنّة کالوتر والرغيبة. والمباح: ما استوی فعله وترکه شرعاًٌ. والمکروه: ما 


8۵ ۵ 


طلب الشرع ترکه طلباً غیر جازم» كالشرب قائماً والأكل متكثاً. والمحرّم : 
هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما ويقال له: المحذور والممنوع والمعصية 
والسيئة والإثم» وهو على درجات؛ منه الكبائر وفي قمّتها الموبقات ومنه 
الصغائر. قال عبدالواحد بن عاشر في منظومته المرشد المعين: 

أقسام حكم الشرع خمسة ثرام ‏ فرض وندب وكراهة حرام 
ثعّإياحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم 
دو النهي مکروه ومع حتم حرام مأذون وجهیه مباح ذا تمام 
والفرض قسمان کفاية وعین ویشمل المندوب سنء بذین 


# آما الحکم الوضعي : 

فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام : لأنه ثبت بالاستقراء آنه ما آن يقتضي 
جعل شيء سبباً لشيء ء أو شرطاً أو مانعاً أو مسوغاً الرخصة بدل العزيمة أو 
صحيحاً أو غير صحیح؛ أما السبب فهو ما جعله الشارع علامة مسببة وربط 
وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه مثل دخول الوقت والنقاء. آما الشرط 
فهو ما یتوقف وجود الحکم علی وجوده ویلزم من عدمه عدم الحکم مثل 
شرط الطهارة في الصلاة ونحو ذلك. 


# آما المانع: فهو ما یلزم من وجوده عدم الحکم آو بطلان السبب؛ 
مثل : الحیض مانع من وجوب الصلاة. وآما الرخصة فهو ما شرعه ال 
على ب حا ديا هدي o E O‏ 
التخفيف. قال في المراقي : 


... والرخصة حكم غيرا الى ته لةه يدن يرا 
مع قيامعلة الأصلي . وقح ها غو ية الت 


ومن الرخص إباحة المحظورات عند الضرورات والحاجات أو غير 
ذلك . 
* الصحة والبطلان: ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرع 


كه 


لهم من أسباب وشروط إذا باشرها المكلّف قد يحكم الشارع بصحتها وقد 


وضابط الصحيح ماتعلقا به فود وا داد مط لقا 
والفساد والبطلان مترادفان قال فى المراقى: 
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان 
يعني أنْ الحنفية قالوا: ما نهي عنه لأصله فهو الباطل کبیع الملاقیح 
لانعدام ركن من البیع؛ وان کان منهیاً عنه لوصفه اللازم له فهو الفساد کما 
في صوم یوم النحر للإعراض بصيامه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي 
التي شرعها فيه. 
* المحكوم فيه : 
هو فعل المكلّف الذي تعلّق به حكم الشارع. 
والتكليف لا يكون إلا بفعل. فاذا کان حکم الشارع ایجاباً و ندب 
فالأمر واضح وإذا كان تحريماً أو كراهة. فالمكلف به في الحالين هو فعل 
أيضاً لأنه هو كف النفس عن فعل المحرّم والمکروه. وللفعل المکلّف به 
شروط : 
-١‏ أن يكون معلوماً للمكلّف علماً تامأ حتى يستطيع المكلّف القيام به 
۲ - أن يكون معلوماً أنَّ التكليف به صادر ممَّن له سلطان التکلیف. 
کے ایکون لقع المكلف يه عمكا: 


۷ 


* المحكوم عليه 

هو المكلّف ويشترط في المكلّف لصحة تكليفه شرعاً شرطان: 
أحدهما : 

أن يكون قادراً على فهم دليل التكليف . 
ثانيهما: 

أن يكون أهلاً لما كلف به. 

والأهلية الصلاحية» وهي قسمان: أهلية وجوب وأهلية آداء: 

فأهلية الوجوب : هي صلاحية الانسان لأن شس تثبت له حقوق وتجب عليه 
ابات واساسها الخاصية التي خلق الله عليها الإنسان واختصّه بها من بين 
ساثر الحیوانات وبها صلح لان تشت له حقوق وتجب علیه واجبات» وهذه 
الخاصية هی التی سماها المقهاء الذمت قال ابن عاصم : 

وأما أهلية الأداء: فهي صلاحية المكلّف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله 
بت إذا صدر منه عفد آو تصرف کان معتبرا شرعا وترتبت عليه أحكامه 
ولذا صلّی أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً ومسقطاً عنه 
الواجب» وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخد بجنايته 
وعوقب علیها بدنیا وال 

فأهلية الاداء هی المسووليت وأساسها فی الانسان هو ألتمییز بالعقل . 
* الدلالة على الحكم : 
۷ _ واللفظ إن دل على الحكم يرد أمراً ونهياً وبتخيير عهد 

يعني أنَّ اللفظ الدال على الحکم بمنطوقه قد يكون أمرأء وقد يكون 

959 وقد کون تخيير ا ومباحث الأمر والنهي من آمم مسائل الاصول؛ 
قال السرخسى رحمه الله تعالی: (أحق ما يبدأ به فى البيان» الأمر والنهى 


0۸ 


لأن معظم الابتلاء بهماء وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من 


الحرام) ۲۳. وبداً بالأمر فقال : 

۸ نالأمر هو طلب الفعل کقف 
۹ - صینفته انعل وللاذن تسرد 
۰ - کذاك للتأديب والتسوية 


آو طلب العف بشجو دع وکف 
كذاك للإرشاد نحو أشهدرا 
والاحشقار فادر والإهانة 


9 - ولأمتنان ولإكرام ترى تعجيز الدعا كريبنا اغفرا 
۴ - تکوین التمني یا لیل انجلی وهو مجازفي سوء الأول 
الأمر : 

هو القول الدال على طلب الفعل» آو طلب الکف بنحو کف واترك 
ونحوها وهذا الشطر الأخير (أو طلب الف بنحو دع وکف) زيادة من 
الناظم على ما في الأصل . 


صيغته افعل: يعني أنّ صيغة الأمر الدالة عليه بالوضع افعل» وهي 
مستخدمة فى اللغة فى عخمسة عشر موضعاً: 
5ب الوجوت : کقو له تعالی : #وَأقِيبُواً أ َلصَلَرةٌ واا كرد [البقرة: EA‏ 
۲ - الندب: كقوله تعالى: لفَكروَهُمْ ان عم فیم را [النور: ۰۲۳۳ 


۳ - للارشاد: کقوله تعالی: «رَشْیوا (۱5 یشم [البقرة: *8؟] فإنّ 
ذلك (رشاد لمصالح الدنیا ویقرب منه التأدیب» کقوله له لعمرو بن 
سلمة رضي الله عنه: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» 
- رواه البخاري - ویفارق الارشاد بأنه لحق الغير. 


- الاذن: كقوله تعالى: #وإدًا عَلَلْمٌ اطا [الماندة: ۲]. 


)١(‏ آصول السرخسي» ج۱: ص۰۱۱ 


6۹ 


راچال ر 4 سس 


ه ‏ التهديد: کقوله تعالی: «اعملرا ما ین [فصلت: ]4٠‏ 
وكقوله : امن باع الخمر فلیشقص الخنازير» 5 رواه ا وأبو 
داود ‏ أي من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير فهما في 
التحريم سواء . 

5 - التسوية: كقوله تعالى: اما آز لا رواک [الطور: .]١١‏ 

- الإهانة: كقوله تعالى: ظذُنْ نَل أنتَ الْمَرِيرُ الحكرم4 [الدخان: 
8 ]. 

۸ الاحتقار: کقوله تعالی : «#فافض ما آت َاض 4 [طه: ۷۲]. 

9 4 الامتنان: کقوله تعالی: « كوا من طبلتِ ما نت‎ - ٩ 
(۷۲ 

۰ - الاکرام: کقوله تعالی: ۳ادلوما بسک َامِنِينَ* [الحجر: 465]. 

.۲۳۸ التعجيز: كقوله تعالى: #مَأْنواً جشورز م6 [یونس:‎ - ١ 


سے ی ہے سمح اس ری 


۲ - الدعاء: کقوله تعالی: رتا فاعفر لا دوا [آل عمران: ۱۹۳]. 
۴ التكوين: كقوله اتعالن > 3 دا و خر [الاعراف: 111]. 
۹9 التمني : كقول أمرىء القبمن : 
ألا آیها اللیل الطويل ألا انجلي بصبح وما الاصباح منك بأمشل 
۵ - زاد بعضهم الانذار: کقوله تعالی: ادوا يخرب من أله ورَسولو-» 

[البقرة: ۲۷۹]. 

ورده بعضهم إلى التهديد وهو مجاز في هذه المعاني وحقيقة في الأمر 
بالاتفاق . 

يعني أنَّ صيغة الأمر إذا وردت بعد النهي فإنها للإذن على الصحيح 


ه«- 


في الأصل: وقد ES‏ لتحريم علی الصیته هل هن كريه 
تضرق ن معنى الأمر إلى معنى الإذن في الفعل من دون أمر به أو 
ليس قرينة؟ 

وذلك أنَّ الامر ورد بكثرة بعد التحريم لمجرد الإذن: كقوله تعالى: 
ولد إا سل ماک الماد اك قول ی #غَيرٌ مل ألصَّيدِ وأ 
AN ۹‏ ۲ 6۱ كشو تا 0 ص فب آلا انریا فی 
آلأرّض€ [الجمعة: ]٠١‏ بعد قوله تعالى: #فاسعوا إلى در أله ودروا یم 4 
[الجمعة: 9]ء وكقوله تعالى: فَإَِا تَطهرنَ 51 من حت مرکم ا 
[البقرة: ۲۲۲] بعد قوله تعالی: ولا رون ع NV STO‏ 

وکقرله 13 «کنت نهیتکم عن ادخار لحوم الأضاحي فکلوا منها 
وادخروا» - رواه مسلم والترمذي -۰ و«کنت نهیتکم عن الانتباذ فانتبذوا» - 
آخرجه ابن ماجه -» واکنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها» - رواه 
مسلم -. 

فهذه الصیغ لیس المراد بها إلا الإذن في الفعل» وقد ترد هذه الصيغ 
بعد التحریم والمراد بها حقیقتها وهو الامر کقوله تعالی: يا اك الا 
لوم ۳ کین ره ل الى إلا 
لت عهُدثم> [التوبة: ۰۲۷ وکقوله تعالی: «یَأیا ای جهر الگفار 
رلمَفَ4 [التوبة: ۷۳] بعد نزول قوله تعالی: «ودع آذدهم وتوکَل عل 
آل [الأحزاب: .]٤۸‏ 

وقد اختّلف في ذلك كما تقدمء فمنهم من قال بأنَّ تقديم التحريم 
قرينة تصرف الصيفة عن معنی الأمر ل ل وهم 
الاکثرون» ومنهم مُن قال بان الصيغة تبقی على حقيقتها في الدلالة على 
معنی الامر وهم الاقلون . 

ومذهب الاکثرین آرجح لاأنها غالبة في الاذن في الفعل ونادرة في 
غیره» وحمل اللفظ على الغالب آرجح . 

وقيل بالتفصيل: وهو أن يقتضي الإباحة عند جمهور العلماء لغلبة 


5١ 


استعمال عرف الشرع له إذا كان الحظل السابق قد تعلق بسبب أو شرط أو 
غاية وورد الأمر بعد زوال ما علق عليه نحو قوله تعالى: #وإنا للم 
ما [المائدة: ۲۲]. وفصّل صاحب المراقي هذه المسألة فقال: 

أو يقتضي إباحة للاغلب إذاتعلق بمثل السبب 
الا فذي المذهب والكثير له الی اب‌جابه مصیر 





1۲ 


١ 4‏ سبي 


مسائل تتعلق بمباحث الأمر 





لله المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا؟ 


4 - والأمر للوجوب عند الاکثشر والندب قيل ويقول الأبهري 
8 أمر رسولنا على المندوب وأمر ربنا على الوجوب 


يعني أنَّ الأصوليين اختلفوا في الأمر المجرد من القرائن هل يقتضي 
الوجوب أو الندب أو غير ذلك» والأكثرون يرون آنه للوجوب ويحتجون 
على ذلك با تارك المأمور به عاص كما أن 0 قال تعالی : 
«#أفعصت آمری که [طه: ۰۲٩۳‏ وقال فال 9 ون ا رم > 
[التحريم : 5]. وإذا كان تارك المأمور به عاصياً كان مستحقاً للعقاب سواء 
كان في آوامر الّه و آوامر رسوله له لقوله تعالی: #ومن .تمن الله توا 
ان لم لم تار جَهَنَه4 [الجن: *1] وقال تعالى في أمر رسوله له : 
َّدَر لذبن ون عَنْ اترو أن مُصِيسمُمَ ا أو مِم عاب ايد4 
[النور: *5]. وقد امتنع عن الأمر بالسواك لأجل المشقة وقال: «لولا 
أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة» - آخرجه الستة - مع أنَّ 
السواك مندوب إليه» وقال أبو بكر الأبهري: إن أمر الله تعالى للوجوب 
وأمر رسول اله عله للندب. قال في المراقي : 


۳ 


بناة على هذا الخلاف وقعت خلافات كثيرة فى الفقهء فمن ذلك 
اختلافهم في الاشهاد علی المراجعة هل هو واجب آم ۴۷ فالقائلون 
بالوجوب وهم الشافعية يحتجون بقوله تعالى: 5 بن لَه رکف 
بسَعرُوفٍ أو فارفوهنَ بمعروی رآشپذواً دو عَدل مه [الطلاق: ۲] والمراد 
بالإمساك المراجعة فالاشهاد علی المراجعة مأمور به والامر یقتد يقتضي الوجوب 
فيمنع المخالف كون الأمر مقتضياً للوجوب. 

وکذلك احتج من آوجب التکبیر للصلاة عند الاحرام بقوله مه 
للاعرابي"۲: «ذا قمت زلی الصلاة فکبّر" فهذا آمر والأمر للوجوب فیمنم 
المخالف ذلك» وعلی هذا الخلاف في غسل الاناء سبعاً من ولوغ الکلب 
وذلك في قوله 46 : «ذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً؛ وهو 
في الصحیح . 
© المسالة الثانیة: هل يقتضي الأمر الفور أم لا؟ 


0 - واختلفوا هل يقتضي البدارا الأمر وهل مقتض التكرارا 
57 فالحج والتكفير والزكاة تيمم للفرض مبنيات 


يعني أن الأصوليين اختلفوا في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه 
أو لا یقتضیها؟ واختلف الفقهاء بناء على هذا اس كاختلاف الشافعي 
وأبي و e‏ علی الفور» فمَن آخرها وق هنن 
أدائها كان عاصياً وهو مذهب أبن حنيفة أو لا على الفور» فمن أخرها وهو 
ون من أدائها لا يكون عاصياً وهو مذهب الشافعي وللمالكية قولان في 
الال بناءٌ على هذه القاعدة. فان الله تعالى يقول: وول ع1 عل الاس ف 
اليك مَنِ أستطاع ۹ سیل [آل عمران: ۹۷] فاقتضت الآية أن الحج 
مأمور به. 


وكذاك اختلفوا في وجوب الكفارة هل هي على الفور أو على 


( وهو مخرّج في الصحیحین وفی غیرهما. 
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التراخى؟ وكذلك اختلفوا إذا هلك النصاب بعد الحول والتمكن من الأداء 
هل یضمن الزکاة و تسقعط؟ فالشافعي یری آنه یضمن لان الأمر بالزكاة عنده 
على الفور فهو عاص بالتأخير. 

وأبو حنيفة یری آنه لا یضمن لآن الأمر بالزکاة عنده لیس علی 
الفور وکل واحد منهما خالف 'صلهء والمحققون يرون أنَّ الأمر المطلق 
لا يقتضي فورا ولا تراخيا لأنه تارة يتقيد بالفور وتارة يتقيد بالتراخي» 
فإذا أمره بأمر مطلق من غير تقييد بفور ولا تراخ فإنه يكون محتملاً 
ا ورا قا تلا اش وو كن ف ادها بح قال 


العمريطي في الامر : 
> المسألة الثالثة: هل يقتضي الأمر التكرار أم لا؟ 


قوله وهل مقتض التكرارا يعنى أنَّ الأصوليين اختلفوا في الأمر هل 

يقتضي یقتضی التکرار آو لا یقتضیه؟ فاذا ۳1 الشارع بفعل فهل يحصل بالمرة 
الواحدة امتثال المآمور أو لا بحصل الا بتکریر الفعل والدوام علیه» وبنی 
ابن خويز منداد على هذا الأصل مسألة التيمم هل يجب لكل صلاة أو 
يجزىء التيمم الواحد ما لم يحدث. 


# المسألة الرابعة: الأمر هل يتعلق بأول الوقت أم بآخره؟ 

1۸ ال 0 

N USE‏ ی ایا نيد يانه 
يعني أن الأصوليين اختلفوا في الأمر الموقت بوقت موسع هل يتعلق 

بأول الوقت خاصة أو بآخره أو لا يختص تعلقه بجزء ,معيّن من الوقت وهذا 

هو الصحیح. فإنه لو تعلق بأوله لكان المؤخّر عاصياً بالتأخير ولكان قاضياً 

لا مؤدياً وحينئذٍ يجب عليه أن ينوي القضاء وهو خلاف الاجماع. ولو تعلق 
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ولما أجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت وهذا خلاف الإجماع. 
فقت أن الأمر لا يتعلق بوقت معین . 

وقال بعض الشافعية : الأمر متعلق بأول الوقت فإن تأخر الفعل عن 
آول الوقت ووقع فى آخره فهو قضاء تال يل الأداءء ويعس الحنفية يرود 
أن الأمر متعلق باخر الوقت فان تقدّم في آوله فهو نفل سد مسد الفرض» 
ومما ينبني علی هذا الاصل: اختلافهم هل التغلیس أفضل بصلاة الصبح آم 
الاسفار. فالشافعية تری أن التغليس أفضل لأنه زمن الوجوب. والحنفية تری 
أن الأسفار أفضل لاأنه زمن الوجوب. 

ومن ذلك اختلافهم في الصبي إذا صلّى في أول الوقت ثم بلغ قبل 
انقضاء. الوقت. فالشافعية يرون أن الصلاة تجزتهء والحنفية لا تجزئه بناء 
على ما تقدّم» وللمالكية فیها قولان. 
له المسالة الخامسة: فروض الکفایة: 

والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العین هو الذي 
یتکرر النفع به وغيره هو الكفائي . قال في المنهج : 

ففرضص العین في تكريره مصلحة كالصلاة وفرض الكفاية کانقاد 


الغريق إذا قام به البعض لم تعد مصلحة في الاهتمام به فجعله الشارع 
على الكفاية نفياً للعيث. 

وفرض العين مقدّم على فرض الكفاية لأن اعتناء الشارع به أكثر من 
اعتنائه بفرض الكفاية» وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ت 8١4ه‏ 
وعبدالملك الجويني ت 478ه: إِنَّ فرض الكفاية أفضل لأن فاعله يُكتب له. 
بعدد من قام به. 

وقد عرّف صاحب المراقي فرض الكفاية بقوله: 
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ما طلب الشارع أن يحصلا 
وهو مفضّل على ذي العين 
مزه من العين بأن قد حظلا 
۱ الأمر الكفائي على الجميع 
۳ - لکنه بفعل بعضهم سقط 
۴ - هل للجنارة الصحیح الحاضر 


دون اعتبار دات من قد فعلا 
في زعم الاستاذ مع الجويني 
موجه لا البعض في الرفيع 
له التيمم البناء ظاهر 


بغ أن الأمر إذا كان بمقط قعل عقن المكلفين “هل يتعلق 'ابتداء 
بجميع المکلفین ثم يسقط بفعل من فعل عمّن لم يفعل أو إنما يتعلق 


ابتداء ببعض المكلفين. 


فجمهور الاصولیین یرون آنه یتعلق ابتداء بالجمیع وحجتهم آن 
العقاب يعم الجمیع إذا تركوه جميعاًء وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب. 


قال في المراقي : 


وهو على الجميع عند الأكثر 


الترجيح بلا مرجح . ومما ينبني على هذه المسألهة أن الحاضر الصحیح ادا 
عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس ولا يتيمم للنوافل 
وفى تيممه للجنازة خلاف بناءً على هذا الأصل . 


> المسألة السادسة: الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها؟ 


5 - وإن بواحد من أشياء طلب 
۵ آو واحد منها بغير عينه 
یر بتا زماهه التمسافیر 


هل بجميعها يكون ذا الطلب 
وناظر قله وعسيسئسه 


يعني أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعهاء أو يقتضي 
منها واحداً لا بعينه وهو المشهور؟ وتظهر فائدة الخلاف فى العبد 


0 ادا كانا إمامين في الجمعة هل صلاة ا 0 1 
بين الجمعة والظهر الا خن انحل انما لا مه فالعيد مفتر ض في 
مطلق الصلاة الک هى إحداهما ومتنفل فى خصوصية الجمعة فإذا اقتدى 
به المأموم في خصوصية الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداءً 
خصوصية الجمعة واجبة على العبد بناء على أن الأمر بواحد من أشياء 
يقتضي وجوب الجميع . 


آله المسالة السابعة: الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ 


۷ - مل بقتضی إجزاء ما به أمر الأمر وهذا القول هو المعتبر 
۵ - ففاقد الماء مع الصعيد صصلاتسه تجزيء ني السديد 


٩‏ - کذاك مُن عجز عن ستر یصل ‏ بدونه تجزيء في القول الأجل 


يعني أن الأصولیین اختلفوا في الأمر بالشيء هل يقتضي فعله الا جزاء 
أم لا؟ وبنى الفقهاء على هذا فروعاً كثيرة م: منها: أنَّ مُن لم یجد ما ولا 
كرابا ۳ الصلاة فانا نآمره بالصلاة على قول آشهب ابن 
القاسم» ثم إذا صلّى هل يقضي تلك الصلاة إذا وخا ها أ دا أو 
يقضيهاء 0 القاسم يأمره بقضائها وأشهب لا يأمره بذلك اك ا 
أمر بأداء الصلاة على تلك الحالة فإذا فعل ما أمر به انقطع عنه التكليف لأن 
الامر يقتضي الإجزاء ويلزم من الإجزاء سقوط القضاء وکذلك من لم يجد 
ثوباً فصلى عرياناً ثم وجد ثوباً فيه قولان: هل يعيد أم لا يعيد؟ وكذلك مَن 
التبست عليه القبلة وصلی إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة ثم تبيّن أنَّ 
القبلة غيرها وأمثال ذلك. قال فى الأصل: والمحققون من الأصوليين يرون 
أنَّ الأمر يقتضي الإجزاء وانقطاع التكليف عند فعل المأمور به» وقد نظم 
العمريطي هذا القول المشهور بقوله : 
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لله المسألة الثامنة: الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل 
المأمور يه؟ | 
الأمر الموقت القضاء يلتزم ‏ وقيل لاإلاإنالقضاعلم 
١‏ - من غیره مشل قضارمضان وضائع الصلاة بالنسيان 
۴ - فناذر صوباً بيوم عيناً إن ضيع الصوم القضا على البنا 


يعنى أنَّ الأمر الموقت بوقت هل يقتضى قضاء الفعل المأمور به بعد 
فوائه عن ذلك الوقت آو لا یقتضیه؟ ۱ 

اختلف العلماء فى هذاء والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب 
بالأمر الأول بل إنما يجب بأمر جديدء مثل قضاء رمضان» ويحتجون على 
ذلك باد الأمر ل عقاول غير "الوقت المقدر» فلو قال آحد لأخر: اجلس 
يوم الخميس. فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة ولذلك يصح أن يقول: 
اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة. فلو كان الأمر الأول متناولا 
ليوم الجمعة لكان هذا الکلام متناقضا. 

وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء المالكيون في من وجب عليه صوم 
يوم بعينه لأجل نذره فلم يصمه أو فسد هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب 
عليه قضاژه بناء على ما تقدم؟ 

وکذلك اختلفوا في تارك الصلاة عمداً هل یجب علیه القضاء؟ فابن 
حبيب يرى أنه لا قضاء عليه لأن الأمر الأول لا يوجب القضاء وليس عندك 
أمر جديد إلا في النوم والنسيان لقوله عُْتّهِ: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها» الحديث بعضه رواه البخاري وبعضه رواه مسلم - فلولا 
أنه مله آوجب القضاء علی النائم والناسي لما وجب. 

وقد ذکر صاحب المراقي هذه المسألة بقوله: 
والأمر لايستلزمالقضاء بل هو بالأمر الجديد جاء 
لانسه في زمن مین ۱۳ 
روات الى ال كي الک سوم كيه نك سن 
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له المسألة التاسعة: الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به 
أو لا دقتضیها؟ 

¥ والأمر التق له وسل آمير اتن بتقيلك الوسيلة 

ا ال اي وا ا ا 


يعني أنَّ الأمر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟ 
وهو معنى قولهم: مالا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أو لا؟ 
فالجمهور يرى أن الأمر يقتضي جميع ما يتوقف عليه فعل المأمور به 
وحجتهم أنَّ الوسيلة لو لم تكن مأموراً بها لساغ للمكلف تركها ولو ساغ له 
تركها لساغ ترك الواجب لتوقف الواجب عليها ولو ساغ له ترك الواجب لم 
يكن واجبا. 

وعلی هذا الأصل اختلف العلماء فی وجوب طلب الماء للطهارت 
فالشافعية توجب الطلب والحنفية لا توجبه وعند المالكية في المذهب 
خلاف . ۱ 

فمّن يرى أنَّ الطلب واجب يقول لأن الوضوء واجب ولا يتوصل إلى 
الوضوء !لا بطلب الما فطلب الماء واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

ولذلك آجمعوا على أنَّ مَن وجبت عليه كمّارة بالعتق ولم تكن 
عنده رقبة وعنده ثمنها يجب عليه شراؤها لأنه لا يتوصل إلى العتق 
الواجب إلا بالشراءء فالشراء واجب» ولذلك أوجبت المالكية شراء الماء 
للوضوء في السفر إلا أن يكون مجحفاً به فيسقط الشراء للضرورة. قال 
العمريطي : 


والأمر بالشيء المهم المنحتم أمر به رالاق به يتم 
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لله المسألة العاشرة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 


۵ عن ضد مأمور نهي الأمر وقيل لم ينه عنه وانبنى على الدليل 
5 - إن ضاع مودّع بغير ماأمر مودعه بوضعه فيه أقرّ 
۷ - کذا إذا المصلي في حال القیام جلس عمدائم بعد ذاك قام 


اختلف الأصوليون في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده آم لا؟ 
فالجمهور على أنه نهي عن ضده. وينبني علی هذا اختلاف الشافعية في من 
أودّع رجلا وديعة وآمره آن یجعلها في مکان معیّن» فان لم ینهه عن جعلها 
في مكان آخر فنقلها المودّع إلى غير ذلك المکان الذي عیّن له المودع ثم 
ضاعت منهء لم يضمن إذا كان الموضع المنقول إليه مثل الأول في الحرز 
والحفظ. وأما إن نهاه عن جعلها في مكان آخر فنقلها هو إلى غيره مما هو 
مثله في الحرز والحفظ ففي ضمانه قولان. وينبني على هذا الأصل الجلوس 
في الصلاة في حال القيام» فعلى أنَّ ضد المأمور به غير نهي لا تبطل 
الصلاة. فاذا جلس ثم تلا في القيام المأمور به لا تبطل صلاته لأن جلوسه 
ذلك غير منهي عنه لأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. 

والجمهور: أنَّ الجلوس منهي عنه لأنه ضد القيام المأمور به فإذا 
جلس من قيامه في أثناء صلاته عمداً بطلت صلاتهء وإن أمكنه التلافي لأن 
المصلّى قد فعل فى صلاته فعلاً منهياً عنه فوجب أن تبطل صلاته. وكذلك 
اتد عا كان نجس» فعند الجمهور تبطل صلاته لأنه مأمور بالسجود 
على مكان طاهر والأمر بالشيء نهي عن ضده فالسجود على مكان نجس 
منهي عنه فوجب آن تبطل صلاته لفعل ما نهي عنه. 

النهي 
4۸ - وطلب الکف بلا تفعل على جهة الاستعلاء بالنهي علا 


4 - وقد تحى الصيغة للتحقير الارشاد والتیئیس يا سميري 
ل وللدعاء وبيان العاقبه وهی محاز فى سواء الطالبه 
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النهي هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة 
الااستعلای و صيغته لا تفعل » وقد استعملت في اللغة لمعان آخری» منها: 


ر و ۳۷ 


ا ل 
هر لير الدنا» [طله: .]١"1١‏ 

- الارشاد: كقوله تعالى: ما دالوا ع5 عن آشیاء إن ند د لک سو مد 
[المائدة : ٠ ١‏ ]. 


2 و 


التیئیس : کقوله تعالی : ۷ زوا > [التوبة: "۰۲0 يا سميري وهو 
المسامن والسمر المسامرة وهو الحديث بالليل وهو للوزن. 

5 الدعاء : کقوله تعالی: «ولا نيلت ما لا طَاهَّةَ لا بو [البقرة: 
.]۸٦‏ 

5 بيان العاقبة: کقوله تعالی: #ولا تخس آله فلا عَمَا معل 
لبون که [إبراهيم: 47]. وهي حقيقة في النهي إجماعاً ومجاز في 
غیره فلذلكك لا تخرج عن معنی النهي الا لقرينة . 


- وان تجوه من بعد ماالوجوب هل يصرف معناه عن الوضع الأول 


يعني أنْ الأصوليين اختلفوا في تقدم الوجوب قبل صيغة النهي» فمنهم 
من يرى أن تقدم الوجوب قرينة تصرف الصيغة عن معنی النهي کا ال ا 
تقدم التحریم قرينة تصرف الصيغة عن معنی الامر». 0 
الوجوب قرينة؛ ومثاله قوله تعالى: #قَإِنْ أَطْمَنَسَثُْ ف نعو عن سيا 
[النساء: 4] بعد قوله تعالى: تهوش وَمْجُرُومةٌ في المتكاجع ارخ4 
[النساء: 5"]. والمراد بهذه الصيغة النهي بلا خلاف. 


۲ - هل يقتضي تحريماً أو كرهاً وهل ملتزم فسادماعنه حصل 
يعني أنه اختلف الأصوليون في كون النهي مقتضياً التحريم أو 
الكراهة» ومذهب الجمهور أنه للتحريم لأن الصحابة والتابعين رضوان الله 


۷ 


إجماعاً لأنه قد خالف ما طلب منه والعاصي یستحق العقاب» وکل ما 
یستحق صاحبه العقاب فهو حرام فالنهي يقتضي التحریم. کما اختلف 
الاصولیون في النهي هل یدل علی فساد المنهي عنه آم لا؟ 
في ذلك خلاف والجمهور منهم علی آنه یدل علی فساد المنهي عنه الا ما 
خرج بدلیل مستقل وحجتهم في ذلك آن الصحابة والتابعین رضوان الله عليهم 
لم یزالوا یحتجون علی فساد بیعات وآنکحة کثيرة بصدور النهي عنها ولم ینکر 
بعضهم علی بعض لك الاستدلال» بل یعارض بعضهم بعضاً بأدلة آخری 
۳ - فابن على الأولى صلاة المجزرة ‏ مزبلة قارعة ومقبرة 
- ومعطن الإبل والحمام | وفوق ظهر الكعبة الحرام 
۵ - کذاك الاستقبال الاستدبار ‏ لها فهل كرهأوانحظار 


الكراهة مسائل منها الصلاة في المقبرة وما معها وورد النهی عنها وهل هو 
للتحريم أو الكراهة. كذاك الاستقبال... إلخ. أي: لورود النهي عن ذلك 
في الحدیث الصحیح: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها» ‏ 
رواه مسلم - هل ذلك محمول علی التحریم آو على الكراهة. 
وابن على الثانية الشغارا 2 والبیع والشرط ولا استنکارا 
۷ - کذا الصلاة وقت نهى فى محل نهى أو إن غصب ذلك المحل 

ويبنى على المسألة الثانية وهي النهي هل یدل علی فساد المنهي عنه 
آو لا؟ الخلاف في نکاح الشغار هل یفسخ آم لا؟ فالمالكية و الشافعية 
یحکمون بفسخه والحنفية لا تحکم بذلك وفي الحديث أن النبى عه (نهى 
شفار في الاسلام! . 
الشغار» sS‏ 

۷۳ 


ومنه بيع وسلف لأن النبي عي (نهى عن بيع وسلف) كما رواه مالك 
والطبرانى وصححه الترمذي» وكذلك الصلاة فى الأوقات الممنوعة والأمكنة 
الممنوعة. ؤمدة الصلاة في اندار المخصوبة ففي جمیم ذلك خلاف بناء 
على الخلاف في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه. 


۸ - والحق ان النهي إن كان لحق مخلوق الفاسد ليس يستحق 
9 أمَا إذا كان لحق من خلق فيقتضى الفساد فى القول الأحق 


یعنی أن التحقيق أن النهى عن الشىء إن كان لحق الله تعالی فانه 
يفسد المنهى عنه وإن كان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه» فمن ذلك: ان 
النبي له نهى عن التصرية» فقال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو 
بخیر النظرین ان شاء آمسکها وان شاء ردها وصاعاً من تمر؛ - خرجه الستة 
- فلم يحكم عله بفسخ البيع ولو كان مفسوحخاً لم يجعل للمشتري خیاراً في 
الإمساك» فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم يفسخ وذلك لأن 
الحق فيه للعبدء وإن كان النهى فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد ولذلك قال 
المالكية إن البیم وقت نداء الجمعة یفسخ لاله منهي عنه لحق الله تعالی» 
ومذا هو وجه تفرقة آکثر الرواة بین ما یفسخ من النکاح المنهي عنه بطلاق 
وما يفسخ بغیر طلاق فانهم قالوا کل نكاح كان للزوج أو الزوجة إمضاؤه 
وفسخه فإنه يفسخ بطلاق لأن النهي فيه ليس إلا لحق من له الخيار فالنكاح 
في نفسه منعقد لیس بفاسد؛ وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة بل 
يجب فسخه على كل حال فإنه يفسخ بغير طلاق لأن الفسخ فيه ليس لحق 
أحد منهم بل لحق الله فكان فاسداً غير منعقد فلا يحتاج في فسخه إلى 
طلاق» واعلم أنَّ النهي يقتضي الدوام والفور. 


التخيبر 


م - لا يشعر التخيير بالتسوية كالفطر للسفر وكالجمعة 
- هل الإباحة بحكم الشرعة أو هي بالبراءةالأصلية 
۷ 


يعني أن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية 
الطرفين مثاله المسافر يخيّر بين الصوم والفطر والصوم أفضل عند جمهور 
المالكية والفطر أفضل عند بعضهم » وكذلك هو مخيّر بين الإتمام والقصر 
في السفر والقصر أفضل. وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخيّرون في يوم 
الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر والجمعة أفضل والذين يرود أن 
المندوب مأمور به والمكروه منهى عنه يجعلون التخيير مختصًاً بالإباحة. هل 
الإباحة... إلخ. يعني أنهم اختلفوا في كون الإباحة حكماً شرعياً أو حكماً 
عَمَلباً ثابتا بالبراءة الأصلية. قال فى. مراقى. السعود: 
ومامن البراءةالأصليةة قدأخذت فليست الشرعيه 
الدلالة على متعلق الحكم 
؟م ‏ اللفظ إما مجمل محتمل أو ظضاهرأو نص أو مؤول 
۳ - فلفظ احتمل معنبین لا رجحان بالمجمل عرفاً نقلا 
- وإن يكن أحد معنييه قد رجح من حيث الدلالة نقد 
وم فهو ظاهر وإن يكن رجح لمادليل خارج قداتضح 


یعنی آنْ اللفظ إما أن يتحثمل معتيين أو لا یحتمل الا معنی واحد 
فان لم یحتمل بالوضم [لا معنی واحداً نهو الثص وان احتمل معتیین» فاما 
أن يكون راجحاً في أحدهما أو لا يكون راجحاًء فان لم یکن راجحاً في 
أحد المعنيين فهم والمجمل وهو غير متضح الدلالة وإن كان راجحا في 
أحد المعنيين» فإما أن يكون راجحا من جهة اللفظ فقط آو من جهة دلیل 
منفصل » فان کان من جهة اللفظ فهو الظاهر وان کان من جهة دلیل منفصل 
نهو المژول. وسنتکلم عن کل قسم من هذه الأقسام بحول الله تعالی بادئین 
بالتص : 


التص : لغة رفع الشيء» من نص الحديث ينصّه نصّاً رفعه وکل ما 
آظهر فقد نص» وفی النهاية من حدیث عمرو بن دینار: ما ریت رجاه 


۷ 


آنض للحدیث من الزهري أي: أرفع له وأسند. وقال الشاعر: 


ونص الناقة آخرج ما عندها من السیر» والعروس آقعدها علی 
المنصة. وفي الاصطلاح: ما رفع في بنائه إلى أبعد غاية» واللفظ الذي لا 
یحتمل الا معنی واحدا. فالمعنی الاصطلاحي یرجم إلى المعنی اللغوي؛ 


قال رحمه الله : 


يعنى أنَّ النص ما دل على المعنى دلالة قطعية والدلالة القطعية هى 
التي لا تحتمل إلا معنى واحداًء ومن أمثلة النص قوله تعالى: #آلرَانَةٌ ورن 
یو کل ومد ا مر [السور: ۲] وقوله تمالی: ورا ا 
[النور: 6]. فکل من مائة جلدة في الاية الأولی وثمانین في الاية الثانية 
عدد. والعدد لا یحتمل الزيادة ولا الق فالدلالة قطعية.  .‏ 


واعلم أنَّ الشافعي رحمه الله تعالى لم يضع حدوداً بين النص 
والظاهرء وهما في تعبيره اسمان لمسمى واحدء فالنص يطلق على الظاهرء 
والظاهر يطلق على النصء قال إمام الحرمین في البرهان: (أمّا الشافعي فإنه 
يسمي الظواهر نصوصاً في مجاري کلامه وکذلك القاضي رهو صحيح في 
وضع اللغة فإِنْ النص معناه الظهور). ثم درج بعد ذلك أكثر العلماء 
والأصوليين على طريقة الشافعي على وضع حد يفصل بينهما هو قبول 
الاحتمال آو عدمه وعلى هذا فالنص ما لا يقبل الاحتمال والظاهر ما يقبل 
الاحتمال فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الشيرازي ت477ه (في 
كتابه اللمع) في تعريفه: النص لفظ دل على الحكم على وجه لا احتمال 


شمه , 


آما حجة الاسلام الغزالی فقد جاء فی تعریف النص بمسلك ثالث» 
فهو يعرف النص باأنه: (ما لا یتطرق الیه احتمال مقبول یعضده دلیل). وقد 


۷٦ 


ذكر ذلك مفضّلا في (المستصفى) حين بيّن أن النص اسم مشترك يطلق في 

تعاريف العلماء على ثلاثة أوجه : 

الأول: ما أطلقه الشافعی رحمه ال فانه سمّی الظاهر نصّاً وهو منطبق 
على اللغة . 

الثانی: وهو الأشهر ما لا یتطرق الیه احتمال اصلاً لا علی قرب ولا 
على بعد. کالخمسة مثلاً فانه نص فی معناه لا یحتمل الستة ولا 
الاربعت وکذلك لفظة الفرس لا تحتمل البعیر آو غیره. 

الثالث : التعبیر بالتص عما لا یتطرق الیه احتمال مقبول ناشیء عن دلیل. ما 
الاحتمال الذي لا یعضده دلیل فلا یخرج اللفظ عن کونه نصا . 

والإطلاق الثاني في تعریف النص کان وجهة آکثر المتکلمین من علما 

الاصول في القرن السادس فما بعده. وقد آشار سيدي عبداله فی مراقی 

نص لذا آفاد ما لا یحتمل غیرا وظاهر ان الغیر احتمل 

وفي كلام الوحي و و و م مه gl... ns‏ 


وقوله: (ويطلق يطلق النص على ما دلا) يعني على أي معنى » وهر غالب 
استعمال الفقهاء بقولون: نص مالك وابن القاسم . ويطلق انفضا على كلام 
الوحی من کتاب وسنّة نصًا كان أو ظاهراء ویقابله القیاس والاستنباط 
۷ - لا تنتفي نصَية الحکم |ذا ما احتمل الغیر احتمالا نبذا 
ی ایحا که ارس خن خی ۷ 
یکاد یقبله العقل» ومثاله: ما احتج به أصحاب الشافعي على أنَّ قراء: 
١ )۱(‏ لمستصفىء» ج٠۱‏ › ص٤۳۸‏ . 


۷۷ 


(الفاتحة) واجبة على المأموم» وهو قوله عيه: «إذا كنتم خلفي فلا 

تقرآوا الا با القرآن. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن» رواه أبو 

داود والترمذي. فيقول مخالموهم يحتمل أن یکون المراد بالا معسمی 

الواو فکأنه قال: لا تقرآوا ولا ام القرآن» فان الا قد وردت بمعنى 
0 


الواو كما فى قوله تعالى: طإلَا ألَدِرت لوا منم [البقرة: .]١8١‏ 

وکقول الشاعر : 

وک ل آخ مسفارقه آضاه ات اشفا السمتر فان 
آي: ولا الذین ظلموا منهم والفرقدان» وإذا كان كذلك كان 

الحديث محتملاًء والجواب عندهم أنَّ هذا التأويل البعيد الذي يصير 

الحديث كاللغز ينفيه قوله عله بعد ذلك: «فانه لا صلاة لمن لم يقرأ 

بام القرآن» . 

۵ - وقد یری نصا لما احتف به من القرائن لدى منتبه 


يعنى أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصاً فيه بالقرائن والسياق لا 
من جهة اللفظ ومثاله: ما احتج به المالكية علی أن نيع الرطب بالتمر لا 
يجوزء وهو أنَّ النبيّ عله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: «آینقص الرطب 
إذا يبس؟» فقالوا: نعم. قال: «فلا ٍذن» - آخرجه الاربعة آصحاب السنن 
وصححه الترمذي - فیقول الأحناف : قوله: «فلا إذن» لا يتم الا بحذف» 
فقد يكون معناه: فلا يجوز إذن» وقد يكون: فلا بأس إذن» ومع هذا 
الاحتمال فلا استدلال. 


والجواب: آنْ جوابه ع44 انما یطابق سوال السائل [ذا کان المعتی: 
فلا یجوز » لانه انما سئل عن الجواز وأيضًا فقرينة التعلیا بالنتقص تدل 
علی المنع إذ النتقص لا یکون مناسباً للجواز . 


8 وهو لا يقبل الاعتراض من جهة مادلٌ عليه ناعلمن 
۰ - فالفسل سبعاً من ولوغ الكلب لا ينازعالأحنانف أنه جلا 


۷۸ 


9 من جهة اللفظ ولكن قد رأوا تقديم مذهب الذي عنه رووا 


يعنى أنَّ النص لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما 
هو تصن نيدم وسكاله: احتجاج الالكية على أن عسل ا ناء من رذع 
الكلب سبع لا ثلاث بقوله َه : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
فا - رواه مسلم وغيره ‏ والحنفية يوجبون الغسل لا لكنهم 
ر في دلالة لفظ الس علی العدد المعلوم بل يقولون: كان أبو 
هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثاء وهو راوي الحديث» فدل على أن الحديث 
غير معمول به. 


وک تست مختقد افق المدة أنه نس : في القصر علیه. وهو في 
الحقيقة ليس بنص في ذلك» بل هو نص في الانتهاء الیه. وهذا 
كقوله عَيلهِ: «خمس فواسق یقتلن في الحل والحرم» - متفق علیه - وفي 
لفظ مسلم: ااخمس لا جناح علی من قتلهن في الحرم والاحرام». فان 
ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة علی الخمس بل ولا بمنطوقهء وإنما 
يدل بمفهومه» وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله وقد فرق بعض 
الأصوليين بين ذکر العدد في نفس الحکم كقوله: «فليغسله سبعاً» وبين 
ذکره في متعلق الحکم کقرله: «خمس فواسق» ولذلك جعل المع من 
الزيادة علی ثلائة آیام في الخیار نصا من قوله مه : «(ذا بایعت فقّل لا 
خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام» الحدیث في شأن حبان بن منقذ الأنصاري 
أخرجه الشافعي والحاكم وابن ماجه. فإنّ الحديث في الحكم لا في محل 
الحكم فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام وهذا لا نزاع فيه» ولكن 
المعترض 00 الخيار الذي يكون للغبن یتحدد بالثلائ ولا يلزم أن 
کون عم مشاه 

قال في الأصل : 

خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي یدعی النصوصية فی القول 
ویرید بذلك آن بمنم تقیبده کما |ذا آراد الجمهور تعیین فاتحة الکتاب فى 
الصلاة بقوله تَيْلَهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ‏ أخرجه الستة 


۷۹ 


عن عبادة بن الصامت - فيقول الأحناف: قد قال تعالى: # افوا ما بسر 
6 [المژمل: ۲۰] فالاية نص في إجزاء ما تيسر» والحديث قد تضمن 
زيادة» والزيادة على النص نسخ. ونسخ القرآن بأخبار الاحاد لا یجوز. 

والجواب عندنا أنَّ المطلق ظاهر فى معناه لا نصء وإذا كان ظاهراً 
جاز تأویله بخبر الواحد. فهذا تمام الكلام في النص . 


Ten 





المجمل لغة: المبهم والمجموع مأخوذ من الاجمال وهو الا بهام وعدم 
التفصیل. آما تعریفه اصطلاحاً فقد قال الشيرازي في اللمع: (المجمل ما لا 
یعقل معناه من لفظه ویفتقر في معرفة المراد (لی غیره). وقال ابن الحاجب: 
وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه یجهل 
وقد تم الناظم رحمه الله تعالی موارد الاجمال في قوله : 
۲ - اعلم با سبب الاجمال في اللفظ من تعدد احتمال 
يعني أن الاجمال تابع للاحتمال وفصّل ذلك بقوله: 
۳ - اما للاشتراك کالشقرء آتی للطهر والحيضة فيمائبتا 
هذا هو السبب الأول من أسباب الإجمال وهو الاشتراك : 
سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرفء والاشتراك في الاسم 
مئاله القرءء فقد استدل المالكية على أن الاعتداد بالاطهار لقوله تعالى: 
رطفت يريم بيهن كه ر4 [البقرة: ۲۲۸] والقرء في اللغة 
الطهر و منه فول الشاعر : 


م١‎ 


آفی کل عام نت جاشم غزوة تشد لاقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفي الحی رفنعة لماضاع فیها من قروء نسائکا 


فتقول الحنفية لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبيْ عه 
لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة آيام أقرائك» - رواه اة إلا 
النسائي -» وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. والدليل على ثبوت 
الاشتراك بين المعنیین لغةّ اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك 
ومم آمل اللغت ولکن قوله تعالی: #امَطََعُوهْنَ لد [الطلاق: ]١‏ 
يبيّن أنَّ المراد بأقراء العدة الأطهار لأن اللام للتوقیت ووقت الطلاق 
المأمور به فيه فى الاية الطهر لا الحيض. وتدل له قرينة زيادة التاء 
في قوله: 0 لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهارء فلو أراد 
الحيضات لقال: ثلاث قروء بلا تاء لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار 
وثلاث حیضات. ومثال الاجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: 
ولل إ6 عنم 469 [العكوير: ]١9‏ فإنه مشترك بين إقبال الليل 
وإدباره ولكن الغالب في القرآن أن الله تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا 
أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق كقوله تعالى: ولل إا ينت و ولا 
ْ (43 [اللیل: ۰۱ ۰۲۲ ومثال الاجمال بسبب الاشتراك في 
حرف : قوله تعالی: «فَامسَحواً خیم هڪم ویک مَنْهُ» [الماند:: 1] 
فإِنْ (من) تکون للتبعیض وابتداء الغاية» وقد قال الشافعى وأحمد: هی 
هنا للتبعیض فاشترطا صعیداً له غبار یعلق بالید. وقال مالك :أبن اة 
هي لابتداء الغاية فلم يشترطا ما له غبار بل أجازا التیمم علی الرمل 
والحجارة» قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
رحمه الله: وقولهما أنسب لأن قوله تعالى بعده: لما يريد أله ليجع 
عم ین حرج [لماندة: *] نکرة في سیاق النفي فیها لفظ (من) 
لتوكيد العموم والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص صریح في شمول 
النفي لجميع أفراد الجنس. قال في مراقي السعود: 


AY 


والتكليف بخصوص ما له غبار لا يخلو من حرج لأن كثيراً من 
بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال. 
6 _ أو جهة التصريف نحو لاتضار من الذي نهى عن هذا الضرار 
هذا هو السبب الثانى من أسباب الإجمال وهو التصريف : 

ومثاله احتجاج بعض المالكية على أنَّ الحضانة في الولد حق له لا لها 
بقوله تعالى: فلا نضا وده بوَلَرِهًا» [البقرة: ۲۳۳] فنهی المرأة عن آن 
تضر بالولد. فدل “على أن الحق له علهاء فيقول من قال بغیر دلك من 
المالكية: يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بكسر الراء فيصح الاستدلال 
ويحتمل أن يكون لا تضار بفتح الراء فيكون الفعل مبنياً لما لم يسمّ فاعله 
فلا يصح الاستدلال. والجواب: عند الأولين أنَّ احتمال الفاعلية متعين لأن 
الخطاب حنيئذٍ یتعلق بمعین» وآما على الاحتمال الثانى فيتعلق الخطاب بغير 
معين » لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معيناً لا مبهماً. 
8 أو جهة تحدث من حيث النقط ١‏ أو جهة تحدث فى الشكل فقط 
٩‏ فأول كمثل حتى يفصلا فهل يساق معجماًأو مهملا 
9 - والثاني أيضاً مثل حتى یفرکا فهل بفتح أو بكسر حرّكا 
والسبب الثالث من آسباب الاجمال: اللواحق من النقط والشکل : 
بحدیث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله عله فقال: يا رسول الله 
ابتععت فلادة فيها خرر وذهب تلفت فقال رسول الله : ۲ حتی 
تفصل» - رواه مسلم - فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجم فدل على أنَّ 
في رواية آخری: «حتی تفضل) بالضاد المعجمة مخففة آي: یکون في 
الذهب فضل علی مقدار الذهب المضاف مم السلعةت ولمّا کانت القصة 
واحدة علمنا أنَّ اللفظين معاً لم يصدرا عن النبيّ عله لتنافي معنييهماء وأنَّ 
اللفظ الوارد عن النبی عله واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج 

۸۳ 


به. والجواب: أن رواية الصاد هى المحفوظة عند المحدثين ويعضدها ما 
وف ورو ارا وال فا سایق ای ار شتا 
أيضاً في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بیع الحنطة في السنبل لا 
يجوزء بما روي (أنَّ رسول الله عله هی عن بيع الحب حتى یفرك)"" آي 
يخرج سئبله . 

فتقول الحنفية: قد نقل في رواية خری (حتی يفرك) أي يطعم ويبلغ 
حدّ الکل واذا اختلفت الروایات واللفظ واحد ثبت الاحتمال فی اللفظ 
فوجب آن لا یحنج به. والجواب: أنْ الروایتین تحملان علی التعدد في 
الاخبار وحینتذٍ نقول بالموجب فیهما. 


4 - أو احتمال عندمايؤلف فتعرض الشركة هل ينصرف 
89 معنى الذي بيده عقدة للأ ب آو الزوج کلاهما احتمل 
السبب الرابع : اشتراك التأليف : 

ومثاله: احتجاج المالكية على أنَّ للأب أن يُسقط نصف الصداق 
المسمّى عن الزوج إذا طلّق قبل البناء بقوله تعالى: أو ینوا ی یدو. 
200 يكاج [البقرة: ۲۳۷] فیقول الشافعية ومّن وافقهم: الذي بيده عقدة 
التكاح الزوج فقد روى الدارقطني أنَّ جبير بن مطعم تزوج بامرأة من بني 
نصر فطلقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: آنا حق 
بالعفو منهاء قال الله تعالی: ۹۱۳ أن يعقوت أو يفوا الى يدو عَمَدَة 
ألِتَكَاج4 وأنا أحقٌ بالحمل منها. 


وقال الشافعي : وت عندي في الاية أن الذي بيذه عقدة النکاح الزوج 
وذلك آنه !نما یعفو مَن له ما يعفوه» فلمًا ذكر الله جل وعرٌ عفوها عمّا 


(۱) آخرج مسلم وأصحاب السنن الا ابن ماجه وأحمد: (نهى النبيُ عله عن بيع النخل 
الثمار حتی یبدو صلاحها نهی البائع والمبتاع) آخرجه الشیخان وآصحاب السنن الا 
الترمذي . 


۸ 


ملكت من نصف المهر أشبه أن يكون ذكر عفوه لما له من جنس نصف 
المهر"*. وقال الجصاص: اللفظ ذا احتمل المعاني وجب حمله على 
الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للأب هبة شيء من مال المرأة للزوج ولا 
لغیره وکذلك المهر لأنه مالها. فالقول باه الذي بيده عقدة النكاح هو الولي 
مخالف للأصول خارج عنها"" . 

وقال المالكية ومّن وافقهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لأن 
صيغة الخطاب في الآية وسياق الكلام يدلان على أن هنالك أصنافاً ثلاثة من 
الأشخاص تعنيهم الآية؛ فذكر الله الأزواج في صدر الآية وخاطبهم؛ 
النساء بقوله: 57۱ آن ینک فلم يبق إلا الولي. 


قال ابن العربي : واعتبار الذي بسده عقدة النکاح هو الولي أنظم في 
ير وأقرب إلى 00 فالله تعالى حين ذكر النسوان قال: ت۱٩‏ 7 
يعقوت ¢ ومعلوم أ نه ليس كل امرأة 7 تعفو ؛ N‏ أو العجوز لا عفو 
لها فين اله تعالى القسمين: و 1۳ أهلاً #أوّ 
ينا أَلَذِى روء عَقَدَة ایکا لأن الأمر فيه (إليه) . 
وفى هذه العقبالة بالذات مباحث کثيرة ومناقشات تنظر 16 الکتب 
المطولة . 


۰ آو احتمال جاء من تركيب مفصل كقولةالحبيب 
٩‏ لمرة طيبة وماء ‏ طهوراختلفت الآراء 


يعني أنَّ من أسباب الإجمال تركيب المفصل ومثاله احتجاج الأحناف 
على راز الوضوء بيد العمر بقوله 2 اثمرة طيبة 'وماء ظهورة روان 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي» ج6؛: ص55. 


(۲) أحكام القرآن للجصاص» ج١.‏ ص١1ه.‏ 
(۳) آحکام القران» ج۱» ص۲۲۱ 


آحمد - فحکم على النبيذ بأنه ماء طهورء فيقول المالكية والجمهور: هذا 
اللفظ یحتمل أن يكون المراد به التركيب أي مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء 
طهور لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه ثمرة طيبة وأنه ماء طهورء 
ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد أي من اثنين وثلاثة» ولا يصدق 
کل واحد منهما بانفراده علی الخمسة [ذا لا یصدق علی الخمسة آنها زوج› 
وکما نقول في المز انه : حلو حامض؛ فإنه يصدق هذا الكلام على المزء 
ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحدهء فثبت أن اللفظ قد 
یصدق حالة الترکیب علی معنی لا یصدق علیه حالة التفصیل» فمن الجائز 
أن یکون قوله عله : اثمرة طيبة وماء طهور» مما یصدق مجموعاً ولا بصدق 
مفرداً ولا يتمّ الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفرداً. 

وال ات غك الخفة: أن الخدت ين آن المراد جا القن ا 
الترکیب بدلیل ما روي أنه عه توضاً به. 


السبب السادس : تفصيل المركب : 
۲ _ أو احتمال جاء من تفصيل مركب مثلهيا خليل 
۴ - بخبر المسح على ناصيته خير الأنام وعلى عمامته 


يعني أنّ من أسباب الاجمال تفصیل المرکب ومثاله احتجاج المالكية 
على أنَّ الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوزء وأنّ المسح على العمامة 
وحده لا يجوز بما روي أنَّ النبيّ عله (مسح بناصيته وعلى العمامة) أخرجه 
مسلم عن المغيرة بن شعبة وفیه زيادة: (وعلی الخمّین) فلو کفاه المسح علی 
الناصية لاقتصر عليه ولو کفاه المسح علی العمامة لاقتصر علیه. فیقول 
المخالف : یحتمل آن یکون هذا في وضوء واحد ویحتمل آن یکون في 
وضوءين؛ مسح بناصية في وضوء ومسح علی العمامة في وضوء ومع هذا 
لا دليل على المنع من الاقتصار على آحدهما. والجواب: آن المغيرة راوي 
الحديث ذكر أنه وضوء واحدء وقد يكون الإجمال فى المركب لاحتمال 
مرجع الضمیر لمتساویین کحدیث الصحیحین « یمنع آحدکم أخاه أن يغرز 
خشبة في جداره» فالهاء یحتمل الرجوع إلى الأخ وإلى الأحد. 


كم 


القرائن المرجحة لأحد احتمالين: 
5 قرائن الترجيح للسياقيه لفظية تقسم والخارجيه 


یعنی أَنّ القرائن المرجحة لأحد الاحتمالین اما آن تکون سياقية آو 
لفظية أو خارجية» فالقرينة السياقية مثالها: احتجاج الحنفية وبعض المالكية 
على جواز انعقاد النکاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: #وَائَزْة مُؤْسنَةَ إن وَعَبَتَ 
َقْسَبَا للنَّيَ4* [الاحزاب: ۵۰)] و|ذا جاز انعقاد نکاح النبی ع بلفظ الهبة 
جاز انعقاد أنكحة الأمّة به بالقياس عليه. فيقول الشافعى: لما قال الله 
تعالى: ظحَلِصةٌ للك مِن ذُونٍ الْمؤِِْينُ4 دل ذلك على اختصاصه عله 
بشيء دون المؤمنين فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النکاح بلا 
مهرء ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نکاحه بلفظ الهبة» واذا کان 
اللفظ محتملاً للمعنیین لم یصح القیاس حتی یترجح أنَّ المراد بالاختصاص 
هو ملك البضع من غير عوض لا جواز النکاح بلفظ الهبت فیقول 
الاولون: سياق الآية يرجح أنَّ المراد ملك البضع وذلك أنَّ الآية سيقت 
یبان عرلا لل على آنا ردي ي الحرج عنه ولذلك قال تعالى : 0 
ما فرصتا بهم و ف أروجهم وما مُت اسن لکلا يکن 
4 [الأحزاب: ۵۰] ولا شك أن الشرف e‏ يحصل بإباحة لفظ له 
وحشرة علق وة آذ الس ي ذلك كنرف بل إتنا خف ااغوفت. باسقاظ 
ره یی یک سا ذكر لنبيّه مله ثلاثة أنواع من الإحلالات: 
إحلال نكاح بالمهرء ومو قوله تعالی: ۴( أَُلَلنَا لَك أروجِك ال َاتَيتَ 
آجوزهری؟» [الأحزاب: ۰۲۵۰ واحلال بملك اليمین وهو قوله تعالی : #وما 
ملكت یمینك یا آفاء له عَیْ؟» [الأحزاب: ۰]6۰ واحلال بلا مهر بل 
بعمليك مجرد وهو قوله تعالى: #وَاَزْةٌ مُؤْمَةَ إن وَعَبَتْ فسا لني 
وأيضاً فالحرج المقصود نفیه من الاية انما یکون بایجاب العوض علیه لا 
بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه بألفاظ کثيرة آسهل منه فهذا 
السياق كله يدل على أنَّ المراد بالمخصوص هو ملك البضع من غير مهر 
لا اللفظ . 


AY 


وأما القرائن اللفظية: مثالها ما تقدّم أنَّ القرء إذا جُمع على قروء فهو 
الطهر لا الحيض والجمع قد يختلف باختلاف المعاني. 

وأما القرائن الخارجية: فهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من 
نص أو قياس أو عمل. 

* مثال الأول ما إذا قال المالكية: المراد بالقروء الأطهار والدليل عليه 
قوله تعالى: ایا ال دا طلقم الاه ون یبن [الطلاق : ]١‏ فأمر 
بطلاقهن طلاقاً یستعقب عدتهن ولا تتراخی العدة عنه ولیس ذلك الا في 
الطهر لا في الحیض فان الطلاق في الحيض حرام والحنفية يرجحون 
احتمالهم بقرينة خارجية أيضاً فيقولون: قال الله تعالى : لوی بيسن م 
المحض بن نایگ إن ارم فيدهنً تله اهر رل لر بسن [الطلاق : 
4 ت اا ا غ الف ا ع الان فدل أن الحيض أصل في 
العدة. آلا تری آنه تعالی قال في التيمم: فلم دوا ما فَتَيْمَّمُواْ صَعِيدَا 
عيبا [المائدة: ]١‏ فعلمنا أن الماء هو الأصل» وأنَّ الصعيد بدل منه. 

# وآما الثانی وهو موافقة القیاس» فمثاله: قول المالكية وأصحاب 
العاف ان اليد ا ات امور ها كانت اة من السادات ردان 
العبادة أن الح افا رل ساذى فيه ففنلذ عن آن تتادی به» آلا تری أن 
الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض» بخلاف الطهرء فالقياس 
يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض» وإذا كان الأمر كذلك وجب 
حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض . 

والحنفية يرجحون احتمالهم أيضاً بقياس آخرء وهو أنَّ القصد من 
العدة استبراء الرحمء والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو 
الحيض لا الطهرء فإِنَّ الطهر تشترك فيه الحامل والحائل» والحیض فى 
العالت مخت اال 6 ودل كان الخربشر اه بالسيفى "لا بالط ادا كان 
كذلك وجب حمل القروء في الاية على الحيض لا على الأطهار . 

# وآما موافقته لعمل الصحابة فمثاله: احتجاج العلماء على وجوب 
غسل الرجلین بقوله تعالی: رارك [المائدة: ]١‏ بالنصب فیکون 


AA 


معطوفاً على قوله تعالى: وجه وبري [المائدة: ]١‏ فيقول 
المعترض: يحتمل أن يكون معطوفاً على الوجه واليدين كما ذكرتمء 
ویحتمل آن یکون معطوفاً علی الرأس من قولهم: ما زید بجبان ولا بخیل . 


علیهم الا الغسل لا المسحء فكان ذلك دليلاً على أنَّ المراد بقوله تعالى: 
ريبك 4 الغسل» ويكون معطوفاً على قوله: وجوه وَأَيْدِيَكم» . 


مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست 
مجملة: 
وهي ست مسائل : 


۵ اضافة الاحکام للاعیان اجمال آو لا ها هنا تسولان 


يعني أن العلماء اختلفوا في إضافة الأحكام إلى الأعيان هل 
یو جب إجمالاً ا ل ومثاله قوله تعالى : # حرمت کڪ ا جک [النساء : 
۳ وقوله تعالی: «خرمَتَ عَلَبَحْمْ ألْمبِتَةُ4 [المائدة: "1 فإنه أضاف التحريم إلى 
ذات الم وذات الميتة» والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل . 

والمحققون یرون آنه لیس بمجمل ویعینون المضمر بالعرف والسیاق 
لآن العرف والسیاق يدلان على أن المقصود من الأم هو الاستمتاع ومن 
الميتة هو الاکل . 


- کذا |ذا توقف الصدق على إضمارتول وكنفى دخلا 
۷ - علی الحتائق ولفظ زادا أحد ما أنادا 





دکز فیهنین الیشن قلانگ ممتائل : 


# الکلام الذي یتوقف صدقه علی الاضمار هل هو مجمل آو لا؟ 
ومثاله: قوله تيه : «رُفع عن اأَمتي الخطاً والنسیان» - رواه الطبراني -۰ فان 


۸۹ 


نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمّة وكلام النبىّ عله واجب الصدق 
فلا بدّ من إضمارء وهذه المسألة كالتي قبلهاء والذي يعيّن ذلك المضمر 
يقول: العرف في هذا رفع المؤاخذة بهء أي: لا تؤاخذ أمّتي بخطأ ولا 
0 


# قوله: (وکنفي دخلا علی الحقائق)» يعني أنهم اختلفوا في دخول 
النفي علی الحقائق الشرعية هل هو (جمال آو لا؟ مثل قوله مه : «لا نکاح 
الا بولیع» لل نا 
بفاتحة الكتاب» _ أخرجه الستة - وهلا صيام لمن لم يبد ببیّت الصیام من اللیل» 
- رواه الدارقطني ۔ فمن يرى أنها مجملة يقول ا الحقائو ئق لأجل 
أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعيّن الإضمارء ومّن يرى أنها غير مجملة. 
منهم مَن يمنع الاحتياج إلى الإضمار لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صحّ 
تعلق النفي بهاء وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام 
شرعي» ومنهم من بسلم الاضمار ویقول: یتعیّن نفي الصحة لأنها المجاز 
الأقرب لنفي الذات» لأن ما انتفت صحته لا یعتد به کالمعدوم وعدم 
الإجمال في هذا أيضاً هو المشهور عند أهل الأصول. قال في المراقي: 


والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدی الصحاح 


* وقوله: (ولفظ زادا... إلخ)» يعنى يعي أن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن 
خمل على اختهما اناد إقادة راسي وز احمل على الح اأ آنا 
إفادتين اختلف في ذلك» فمنهم من يرى أنه متجمل» E‏ 
الفائدة» ومثاله: قوله : (من استحمر فلیوتر» - آخرجه آبو داود - فانه 
بل بای اارن الفال كيه وسيل ادها نایمار فان تعلق 
ال ب ا یقتض الوتر به في الجمار لاحتمال آن یستجمر یشفع من 
الجمار وتراً وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل» والمحققون يرون أنه 
مجمل» لأن كثرة الفائدة إنما تكون بعد إرادة المعنى الذي يقتضيها فإذا لم 
يتضح المعنى فلا يستدل بكثرة الفائدة عليهء والا لزم الدور. 

۸- كذلك الدائر بين أن يفاد شرع بهأولغةمنهتفاد 


4 


يعني أنهم اختلفوا في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع 
لغوي هل هو مجمل أم لا؟ 

ومثاله: قوله عله : «الاثنان فما فوقهما جماعة» ‏ أخرجه أحمد وابن 
ماجه - وقوله عه : «الطواف بالبيت صلاة» ‏ أخرجه الحاكم والطبراني - فإنه 
يحتمل أن يكون ذلك إخباراً منه أنَّ آقل الجمم في اللغة اثنان وان الطواف 
بالبيت في اللغة يسمّى صلاة» ويحتمل أن يكون أفاد أنَّ الشرع جعل 
الطواف بالبيت صلاةء وجعل الاثنين جماعة» فمّن جعله مجملاً للاحتمال 
الذي قيه» ومن قال غير مجمل حمله على المحمل الشرعي› ورأى أن 
النبيّ مُه إنما بُعث لتعريف الأحكام الشرعية لا لتعريف الألقاب اللغوية. 
۹ - کذا |ذا اللفظ بمعنی وضعی جاء وجاء لمسمی شرعصی 


يعني إذا كان للفظ مسمّی في الشرع ومسمّی في اللغةء مثل قوله عله : 
«توضاوا مما مت النار» - رواه مسلم وأحمد والنسائی - اختلفوا فیه هل هو 
من المجمل آم لا؟ فانه یحتمل أن یکون آراد الوضوء الشرعي ویحتمل آن 
یکون آراد الوضوء اللغوي» فمنهم من زعم آنه مجمل لهذا الاحتمال 
ومنهم من یری آنه لیس بمجمل» وآنه نما یحمل علی المسمّی الشرعي لاأنه 
عرف الشارع وانما یحمل لفظ الشارع علی عرفه فهذه هي المسائل الستة 
التي اختلف فیها هل هي من المجمل آو لا؟ 

تنبيه: من المجمل ما استأثر الله تعالی بعلمه ویسمّی المتشابه. قال 
في المراقي : 
ومابه استأثر علم الخالق فذا تشاب علیه أطلق 
الظاهر: 

الظاهر في اللغة هو الواضح قال الاستاذ والقاضي آبو بکر : لفظه 
يغني عن تفسیره. وقال الغزالي: هو التردد في آمرین وهو في أحدهما 
آظهر . وقیل : هو ما دل علی معنی مع قبوله لافادة غیره |ٍفادة مرجوحق 
فاندرج تحته ما دل علی المجاز الراجح. . . 

۹۱ 


واصطلاحاً: ما دل دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد للسبع المفترس» أو 
بالعرف كالغائط للخارج المستقذر إذ غلب فيه بعد أن كان للمكان المطمئن 
الا 

وعرّفه الناظم بقوله : 
۳ اعلم بأنَّ ظاهر الألفاظ ما رجح في معنی کماتقلما 
٩‏ . لكونه استعماله فيه كثشر ‏ وغيرهاستعماله فيه نزر 


يعني أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما 
من حيث الوضع فلذلك كان متضح الدلالة» ولاتضاح الدلالة من جهة 
الوضع أسباب ثمانية . 

ثم بیّن الناظم آَنْ سبب الظهور هو آغلبية الاستعمال وان استعمال 
غیره نادر وهذا البیت من الزيادة على الأصل . 


ثمّ ذكر السبب الأول من أسباب الظهور الثمانية : 
۴ أو كونه حقيقة فيه وفى سواه لا عنه الم‌جاز پنتفی 
؟؟؟ ‏ وهى ماا ستعمل فيما وضعا له بذاك الوضع حيث وقعا 


يعني أنَّ اللفظ إذا كان يحتمل الحقيقة والمجاز فإِنٌ الحقيقة ظاهرة 
فيه» والحقيقة فعيلة من حق بمعنى ثبت» والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى 
الإسمية الصرفةء وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل وقد يكون بمعنى 
المفعول» فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة» وعلى الثاني يكون 
معناها المثبتة . 

وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت 
مذا الموضع. آو من الجواز الذي هو قسیم الوجوب والامتناع وهو راجع 


۹۲ 


إلى الأول لان الذي لا يكون ا اك يكون متردداً بين الوجود 
والعدم فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا. 

وقد عرف الناظم الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فیما وضع له فل 
هذا الوضع اللغوي والشرعي والعرفي» والاصطلاحي» والمجاز: هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له كإطلاق لفظ 
الأسد على الرجل الشجاع . 

نم قال: 
6 _ فانتسبت للشرع واللغة وال عرف وبالمجاز ضدهاعقل 


يعني أن الحقيقة تنسب للشرع ويقابلها مجاز شرعي واللغة أي : 
حقيقة لغوية وفي مقابلتها مجاز لغوي» وعرفية ويقابلها مجاز عرفي وأما 
الحقيقة اللغوية فمثالها ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب على أن 
خيار المجلس مشروع وذلك بقوله تله : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» - 
متفق علیه - فیقول الاحناف والمالکیة: انما المراد بذلك المتساومان» 
وافتراقهما بالقول آي: هما في حال تساومهما بالخیار ما لم یبرما العقد 
ويمضياه فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد» وقد يطلق اسم الشيء على 
ما یقاربه كقو له ج «لا يبّع أحدكم علی بیع آخیه ولا ینکح على نكاحه) 
وإنما المراد بالبيع السوم وبالنكاح الخطبة لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة 
وسيلة للنكاح. والجواب عند الشافعية: أن إطلاق المتبايعين على 
المتساومين مجاز وإطلاق التفرق على تمام العقد مجازء والأصل في الكلام 
الحقيقة . 

وأما الحقيقة الشرعية: فقد اختلف الأصوليون في وقوعهاء والجمهور 
منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء فإنا لما استقرأنا لفظ 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع 
للعبادات الشرعية فمثاله: احتجاج المالكية على أن المحرم لا يتزوج في 
حال إحرامه بقوله ْلَه : «لا ينكح المحرم ولا ينكح» فيقول أصحاب أبي 
حنيفة يحتمل أن يريد بالنكاح الوطء. 


۹۳ 


والجواب: أنَّ إطلاق النكاح علی الوطء مجاز شرعي وعلى العقد 
حقيقة شرعية» وحمل اللفظ الشرعى على حقيقته الشرعية أولى من حمله 
علی المجاز الشرعی كما قال الناظم : 


6 وفي لان الشرع لفظ احتمل شرعية وغيرها لهاانتقل 
وفى التخاطب على العرفيه يحمل إذهى به حريه 


ذكر فى البيت الأخير الحقيقة العرفية» ومثالها ما إذا قال الزوج 
لزوجته أنت طالق وقال أردت من وثاق» فإِنّ الطلاق بمعنى الإطلاق وهو 
مه حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيرهء فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في 
ا النكاح مجاز في الوثاق» وحمل اللفظ على حقيقته العرفية ول 

وبعد أن ذكر السبب الأول من أسباب الظهور الثمانية أعقبه ببقيتها 
بقوله رحمه الله : 


69 وظاهر اللفظ انفراد لا اشتراك ‏ تباين ثمّت تأسيس كذاك 
۸ - کذاك ترتیب مع استقلال نم بقاالعموم في الأقوال 


يعني أنَّ ظاهر اللفظ الانفراد وفي مقابلته الاشتراك ومثاله: ما 
احتج به جمهور الأصوليين على أنَّ أمر النبيْ عه محمول على الوجوب 
وهو قولة تعالی: «ئلْحَدَرٍ الذن لشن عن اب أن ی فد 
د مدای ايد4 [النور: "5] فيقول المخالف: يحتمل أن يراد بأمره 
الامر القولي ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل كقوله تعالى: وما أ 
وت برشیدگه [هود: ۲۹۷. فیقول الجمهور: الأصل في الالفاظ 
الانفراد لا الاشتراك فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنیین بالوضع» 
وأن تکون دلالته علی المعنی الاخر بالمجاز» وقد أجمع على أنه حقيقة 
في القول فوجب کونه تا ۱ في الفعل. قوله: (تباين)» يعني أن الظاهر 
هو التباین» وفي مقابلته الترادف» ومثاله: ما احتج به المالكية على أن 
التیمم عام جوازه بکل "معد بعلن بوعفة ا 


۹ 


NO 215 وتيك‎ EEE E 
والصعيد مشتق من الصعود فكان هذا عاما في كل ما صعد على وجه‎ 
الأرض» فتقول الشافعية: الصعيد مرادف للتراب. وقد قال صاحب‎ 
 ةغللا الصحاح: الصعيد: التراب» وقال الشافعي  وهو من أهل‎ 
الصعيد لا يقع إلا على التراب. والجواب عند المالكية: أن الصعيد إذا‎ 
صدق على التراب فإما أن يسمّى به لأنه صعد على الأرض وإما أن‎ 
يسمّى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب» وعلى التقدير‎ 
الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل فوجب كون لفظ الصعيد مباينا‎ 
للفظ التراب ووجب اعتبار الاشتقاق فيه وحينئذ يصدق على كل ما على‎ 

وجه الأرض أنه صعيد. 


قوله: (ثمّت تأسيس كذاك)» يعني أن التأسيس مقدم على التأكيد أي : 
ظاهر عليهء ومثاله استدلال المالكية على أنَّ المتعة غير واجبة على المطلق 
لقوله تعالى: #عقًا عل ألْْحْيِننَ24 حَقًا عَلَ الْمُئَّتِنَ* فالواجب لا یختض 
بالمحسنين ولا بالمتقين بل يجب علی المحسن وعلی غیره. وعلی المتقي 
وعلی غیره» فیقول المخالف: انما قال تعالی : عقا عل اليد [البقرة: 
۰ ولعل ات [البقرة: ۲8۱] تأکیداً للوجوب لأنه إذا خص الأمر 
بالمحسن والمتقي بعث ذلك ساثر المطلقین علی العمل بها رجاء آن یکونوا 
من المحسنین والمتقین» واذا کان تأکیداً للوجوب فلا یکون دلیلاً على 
عدمه. والجواب عند المالكية: أن الأصل عدم التأكيد بل الأصل في الكلام 
الاين 

قوله: (كذاك ترتيب) وفي مقابلته التقديم والتأخير ومثاله: ما احتج به 
المالكية ومّن وافقهم على أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارة 
لقوله تعالى : لوَالدِنَ يُظَهِرُوتَ من ایہم ت يعوو لما الوا محر رب من کب 
أن يَتَمَآمَا» [المجادلة: ۰۲۳ فیقول المخالف: ائما تقدير الایة: والذین 
یظهرون من نسائهم فتحریر رقبة من قبل آن يتماسا م يعدو لا الوأ 
آي: من حرّم امرأته بالظهار فعلیه الکفارة ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء 
سالماً من الإثم وهذا لأن الظهار بمجرده منکر من القول وزور فکان 


۹ 


بمجرده موجباً للكفارة. والجواب: أنَّ الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو 
عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. 


قوله: (والاستقلال)» أي : أن الاستقلال ظاهر فى مقابلة الإضمار 
فالاصل الاستقلال ومثاله ما احتج به بعض المالكية علی حرمة أکل السباع 
وهو قوله عْْ: «اکل کل ذي ناب من السباع حرام - رواه مسلم - فیقول 
المخالف انما آراد 4۶ ما آکلعه السباع؛ لا اَن السباع لا تؤكل ویکون 
الحدیث مثل قوله تعالی: وما أك اليم لا ما دكم [المائدة: .]١‏ 
والجواب: أنّا إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار والحذف 
فکأنه قال: مأکول کل ذي ناب من السباع حرام» فلا یکون الکلام في 
الحدیث مستقلاًء والاأصل في الکلام الاستقلال . 


ثم (بقا العموم) يعني أنَّ الأصل في العام أن یبقی علی عمومه حتی 
يرد مخصص. والأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد مقيدء وتركها 
الناظم رحمه الله تعالى مع أنَّ المؤلف ذكرها. وريما يكون أراد بالعام ما 
يشمل المطلق. وعذا الاطلاق شائم» قال الإمام الشوكاني موضحاً هذا 
المعنی : (العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي» وبهذا د يصح الفرق 
بينهما فمّن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار آن 8 غير 
منحصرة فصح اطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية» والفرق بين عموم 
الشمول وعموم البدل أنَّ عموم الشمول كلي"" یحکم فيه على كل فرد 


)١(‏ والكل هو الحكم على المجموع لا على كل فرد بانفرادء وذلك كقولهم: كل بني 
تميم يحملون الصخرة . والمراد المجموع والكلية هي الحكم على كل فرد من أفراد 
الحقيقة» كقوله تعالى: «كلّ من ا كن 409 [الرحمئن: 8؟]. والجزئية ما تقتضي 
الحكم على بعض أفراد الحقيقة كقولنا: بعض الحیوان إنسان. قال و في السلم 
المرونق : 
انظر : البناني على السلمء ص ۹. 


۹۹ 


وعموم البدل کلی من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه 
ولكن لا يحكم فيه sS‏ بود 
على سبيل البدلء ولا يتناول آکثر من واحد منها دفعة)۳. وستأتی مباحث 
العام وتخصيصه والمطلق وتقييده مفصلة بحول الله تعالی» ۰ 
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العموم 
٩‏ لفظ لفردين فأكثر شمل من غير حصر بالعموم يحتفل 


العام لغة الشامل وهو مشتق من العموم» فيقال خير عام وخصب عام 
ومطر عامء والعموم: شمول أمر لمتعدد واللفظ الوارد في التعريف اللغوي 
آعم من آن يكون لفظأ أو معنى» وعلى هذا فالعموم أو الشمول في اللغة 
يتصف به اللفظ والمعنى على السواءء فيقال لفظ عام ومعنى عام. 

أما تعريف العام اصطلاحاً: فهو اللفظ الدال على استغراق جميع الأفراد 
التي یصدق علیها معناه دفعة واحدة دون حصرء سواء دل عليها بالوضع 
اللغوي» آو بلفظ آخر آو قرينة» فآما العام بنفسه ففیه مسائل ذکرها بقوله : 


۰ من ذلك الموصول من أسام وما أتى للشرط واستشفهام 

يعني من ألفاظ العموم الموصولات: مثل من وما والذي والتي والذين 
واللائي واللاتي» مغل قوله تعالى : ا عد يقد وا غد أ باق 
[النحل: ۰1۹7 ومثل ما یحتج به الشافعية على أ الذمي يلزمه الظهار 
بعموم قوله تعالی : وَالَدنَ يُظهرُوَ من يََلَبِمْ4 [المجادلة: ۰۲۳ وکما یحتج 
بعض المالكية على حكاية جميع ألفاظ الأذان بقوله ميه : «إذا سمعتم 


)۱( إرشاد الفحول» ص .5٠١‏ 
(۲) ینظر العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص۳۳ ط دار الکتب العلمية 


۹۷ 


المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ‏ رواه الجماعة ‏ وكاحتجاج بعضهم 
على أنَّ مَن فجر بامرأة يحل له نكاح أمها وابنتها بقوله تعالى: نکم ما 
طابَ لح يِنَّ ايسآو [النساء: ۳]. 

وما أتى للشرط: يعني أنَّ أسماء الشرط تفيد العموم في كل ما تصلح 
له» فمن ذلك لفظ من کما یحتج بعض المالكية على أنْ الذمي يملك 
بقوله َه : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ ‏ رواه مالك في الموطاً وآبو داود 
والترمذي - والذمي مندرج تحت هذا العموم. 

وكما يحتجون على قتل المرتدة بقوله عَيْلَهُ : «مَن بدل دینه فاقتلوه»؛ 
وكما يحتج بعض أصحاب أبي حنيفة على أنَّ مَن ملك عمّه أو خاله عتق 
عليه بقوله تله : «مَن ملك ذا رحم محرم فهو حر - آخرجه أحمد والأربعة 
ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف -. 

ومن ذلك لفظ ما كما يحتج الجمهور على أنَّ كل ما فضل عن ذوي 
السهام فهو للعصبة بقوله ثَيلَهُ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى 
عصبة ذکر» - آخرجه الشيخان . وكما يحتج بعض المالكية على أنَّ 
المسبوق قاض في الأفعال والأقوال بقوله عَْتْهِ: «ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم 
فاقضوا» - رواه آحمد والنسائي -. 

واستفهام: آي آسماء الاستفهام» كما يحتج المالكية على تحريم 
الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض بما روي أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله 
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال غَللَهِ: «لتشد عليها إزارها ثمّ 
شانك بأعلاها» - رواه آبو داود -» وهو معارض بما في صحيح مسلم أنَّ 
النبي عي قال: «افعلوا كل شيء إلا النكاح». ثمّ قال : 
0 - وآلف واللام حيث دخلا على اسم العموم فيه حصلا 
۳ - مفرداً أو جمعاً على القول الرفيع أو دخلت عليه كل أو جميع 
۳ - والنفي إن يدخل على كل فلا يستغرق الإفراد فيما نقلا 
۶ بل ذاك من سلب العموم لا عموم سلب على الذي رآى أهل الفهوم 


يعني أنَّ الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء 


۹۸ 


كان مفرداً أو جمعاً على القول الصحيح ومثال ذلك: احتجاج بعض المالكية 
بقوله عر : «ثمن الکلب سحت» - رواه آحمد ب» فلفظ الکلب عام لأنه 
معرف بالالف واللام . 

(آو دخلت علیه کل)» يعني أن كل إذا دخلت على اسم أفادت فيه 
العموم» وهي تفيد عموم الأفراد فيما أضيف إليهاء ولا تدخل إلا على 
الأسماء لأنها ملازمة للاضافت والاضافة من خصائص الأسماء وتضاف إلى 
العقلاء وغیرهم. فمن الأول قول الشاعر : 


کل ابن أنثى وان طالت سلامته يومأً على آلة حدباء محمول 
ألا كل شيء سا خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 


وهي نص في إفادة عموم الإفرادء مثال ذلك: قوله تعالى: # كل 
تفي ید وت [آل عمران: ۰۲۱۸۵ وقوله عله : «كلكم دع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) _ آخرجه الشيخان واخ -» وهي ادا أضيفت 
للنکرة أفادت العموم في الأفراد وإذا أضيفت ای 00 أفادت 0 
ضيح اا رنه تال کر نكن مه طبر في 0070# 
[الإسراء: ۰]۱۳ فإنّ لفظة (كل) مضافة إلى نكرة فتعم جميع الأفراد 
آما قولك: قرأت کل الکتاب فتعم جميع أجزائه لأن المضاف إليه 
معرفة» ولفظة كل تشمل المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. 
ولذلك كانت أقوى صيغ العموم سواء وقعت مبتدأ أم وقعت للتأكيد» 
لأن اللفظ المؤكد للعام عام كقوله تعالى: ظسَبَدَ المليكة لهم 
عون [الحجر: ۳۰] وصدر في المراقي صیغ و بصيغة كل 
حيث قال: 


یفه کل آو ا جميع هاعد هدوف واو و وه فاه .الى مام الخ 


قوله : (آو جمیع)» يعني أن جميع من صيغ العموم. ومثالها: قوله 
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تعالی : لق کم نا ق الْأَرْضٍ میا [البقرة: ۰۲۲٩‏ وکقولك جمیم 
من افتحم الحصن فله مکافات غير أنّ الفارق بين كل وجميع أن الاولی 
تفيد الإحاطة والشمول على سبيل الإفراد والثانية تفيده على سبيل الاجتماع 
بمسسى أنَّ السكم يسلق بالسبسوع س سيت سو سبموم . 

قوله: (والتفي ان یدخل علی کل ...) البیتین» يعني أن الف :إن 
دخل على ثل بأل تأخرت في الترتيب عنه فلا يميد عموم السلب عن كل 
الأفراد بل إِنّ ذلك من سلب العمومء أي: نفي الحكم عن بعض الأفراد 
دون بعض کقول الشاعر : 


وکقولهم: ما جاء القوم کلهم» ولیس کل بیع حلالاء فإنه لا يفيد 
العموم» فهدا يسمى سلب العموم له جوم السلب عند أهل الفهم . 


۵ - وفي سیاق النفي منها اللکرات ومنه ما آضیف للممرفات 


يعني أنَّ النفي إذا دخل على نکرة آفاد العموم ومثاله: احتجاج 
المالكية علی آن المال المستفاد لا يضم إلى المال الذي حال حوله 
بقوله عَِتْه: «لا زكاة في مال حتى بحول عليه الحول» ‏ رواه ابن ماجه -»: 
رکاحتجاجهم بقوله لله : لمن لم یب یبیّت الصیام قبل الفجر فلا صیام له» - 
رواه الدارقطني - 


والنكرة ة في أصل وضعها اللغوي تدل علی الفرد المبهم فإذا وقعت في 
موضع ورد فيه النفي بأن انسحب عليها حكم النفي لزمها العموم عقلاً لأن 
العقل يحكم بأنَ انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد ولهذا 
فالتكرة لا تعم في سياق الإثبات إلا بقرينة . 


والنكرة في النفي تعم سواء انصب عليها النفي مباشرة أم انصب على 
عاملهاء مثال ذلك: قوله تعالى: لا يكلف اله تفا إلا وَسَمها» [البقرة: 
۲۰ فالاية الكريمة تقرر عدم تكليف كل نفس بما لا تحتمله طاقتها 


۱۰۰ 


فذلك لا يقع في التشريع» والنفي منصب على عامل النكرة وهو الفعل لا 
عليها مباشرة» قال في مرتقى الوصول: 
والنکرات في سیاق نفیها تعم كالفعل الذي في طيها 

والنهی : کالتفی لانه نفی ضمنی» قال تعلق وو مل ع ا 
کات أا [التوبة: که ۱ 

هذا والنكرة في سیاق النفي آو النهي ظاهرة في العمومء أما إذا 
وردت مسبوقة بلا النافية للجنس أو مصحوية بالحرف الا (من) فانها 
تکون حینثذ نصا في العموم مثل قوله تعالی : «ومّا من دب نی دض الا 
ل أله فما [هود: ]٩‏ وقوله تعالی: لا طلم ألم [غافر: ۱۷] ببناء 
ظلم على الفتح . 

والنكرة في سياق الشرط مثل قوله تعالى: #وَإن بَرَوا ايه بو وتو 
خر مر [القمر: ۰۲۲ والمعنی وان یروا کل آية. 

فالقاعدة العامة: أنَّ النكرة في سياق النفي الصريح أو الضمني أو 
الشرط تفید العموم وأما إذا كانت في سياق الإثبات فلا تعم الا بقرينت 
من ذلك : 

اوا إذ كانت النكرة موصوفة بصفة عامة كقوله تعالى: #قول مَعروفٌ 
وم و ن كإن هذا الو 
معروف 0 فتعم النكرة 5 بعموم الوصف . 
ثانياً:إذا كان المقام قرينة على لعموم کقوله تعالی : #علمت نف مآ 
رت [التكوير: ]١4‏ فليس علم نفس ما أحضرت أمراً خاصاً بواحد دون 
0 في مقام الحساب يوم القيامة . 

وفي غير هذه المواضع تكون النكرة دالة على فرد مبهم شائع في 
جنسه على سبيل البدل لا للاستغراق كما تقدم. 

قوله : (ومنه ما أضيف للمعرفات)ء يعني أنَّ المضاف إلى المعرفة من 
ألفاظ العمومء ومثاله: قوله تعالى: ون SE‏ 
[ابراهیم : ۳4] فیفید عموم نعم الله تعالىء ومثاله أيضاً: احتجاج المالكية 


من خر و 


٠١ 


على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بقوله له : «صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسیع وعشرین درجة؛ - متفق عليه - وكاحتجاجهم أيضاً على أنَّ من دخل 
في النافلة RT‏ 
تعالی : علا بطِا أعسلك 4 [محمد: ۳۳] فاندرجت تحت هذا العموم. 


ag‏ رقلا كان لفيا 
al‏ ی یوج وی بالعرف وهو للعموم ينصرف 


ل ی نت واما من جهة العقل 
واما من جهة اللغةه فمن العموم العرفي عموم المحذوف الذي عينه العرف 
ومثاله: قوله تعالى: امت عَم انك [النساء: ۲۳] فإنه لما 

عين العرف الاستمتاع للحذف لزم ڌ تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع . 

- إن يكن المحذوف ما إن عينا ‏ عرفاً فالإجمال هناتعينا 
۳ - وقیل بالعموم في جمیع ما يصلح تقديراً لمن تفهما 
- فهل بجلد مبتء ینتشعم وصوفهاالخلاف فيه يتبع 

مني آنه الم یکن عرف ي محذوف معین. نمتهم من از 
الا جمال و ان الإضمار لما كان وجا لضرورة توقف صدق الكلام عليه 
وجب أن يتقدر بقدر الضرورة» والضرورة لا تدعو إلى إضمار ا 
فبطل إضمار الجميع» ومنهم من يرى العموم في جميع المقدرات لأنه إن 
لم يعمّ في جميع ما يصح إضماره فإما أن يتعين شيء ما للإضمار وإما أن 
لا يتعين» فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل وإن لم يتعين 
لزم الإجمال وهو على خلاف الأصلء ومثاله: ما احتج به المالكية على 
تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقاً ودلك قوله تعالى: #خُرّمَتْ عد 
لمَِئَهُ4 فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمارء ولما 
لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره ومنه الانتفاع 
منهاء فوجب تعلق التحريم به قال في المراقي : 

۱۰ 


والمتتضی آعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف 

والمقتضی هو الزيادة والحامل هو المقتضي بکسر الضاد. والدلالة 
تسمی الاقتضاء . 

ومثال ذلك: احتجاج الشافعية على سقوط القضاء عن من أفطر ناسيا 
لقوله 4 : «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان» - رواه الطبراني - فانه لما لم 
یرتفعا بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الکلام حذفا يفضي 
تقدیره (لی صدقه. ولما لم یتعین وجب (ضمار کل ما یصح اضماره 
والقضاء مما يصح إضماره» فکان مرفوعا. 

ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال وقد يرى أن العرف عين المراد 
وهو الأكل . 


۳ - ومن عموم العقل نحو لا آکل والحنفي النية فيهاما قبل 
يعني أنَّ من العموم العقلي عموم المفعولات التي یقتضیها الفعل 
المنفي کقوله: والله لا آکلت» فانه یحنث بکل مأکول إلا أنه إن صرح 
یه ولا یحنث پفیر ما نوی لان المموم فيه لغوي» ولو لم یصرح بالمفعول 
لكان ۱ 0 أن 1 e‏ ۰ فان نوی شیتا 
الأحناف لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص» وهذا معنى قوله: 
(والحنفي النية فيها ما قبل). 
۴ - شمول ذي العموم للأفراد حميعهاالظهور فيها باد 
64 - وهو على البعض بقطع دلا فرردا وقيلالنين لاأقلا 
8- وقيل بل ثلاثة والأول ‏ شيوخ ذاالفن عليه عولوا 


يعني أن شمول العام لجميع أفراده ظاهر لكنه قطعي في البنعض فرداً 


١١ 


إن كان مفردأً» وعلى اثنين ان کان جماعت وقيل ثلاثة» قال فى مراقى 
السعود: 


وقد اختلف في أقل الجمع فقيل ثلاثة وقيل اثنان» وعلى ذلك اختلف 
ابن عباس وزيد بن ثابت» في كون الأم تحجب عن الثلث إلى السدس 
بالأخوين الاثنين أو لا تحجب إلا بالثلاثة فزيد يحجبها باثنين وابن عباس لا 
يحجبها إلا بالثلاثة . 

وقد اختلف في مذهب مالك في المقر لغيره بدراهم فقال مالك يلزمه 
ثلاثة دراهم وقال ابن الماجشون يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل 
الجمع . 

والجمهور: أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة» إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع 
ی ا .طايه و خا E‏ والمشهور 
عند مالك أنَّ أقل الجمع اثنان» وكذلك ما في معناه من ناس ورهطء لقوله 
تعالى: لوَأظْرَافَ البَا 4 [طه: ]1١‏ طتَقَدَ کت وکا [التحريم: 4] 
قال في مراقي السعود: 


آقل معنی الجمع في المشتهر للائثنان في رأي الامام الحميري 


ا 


تنبيه: ذكر الغزالي والآمدي وابن الحاجب الإجماع على منع العمل 
بالعام قبل البحث عن المخصصء واختلفوا في قدر البحث والأكثرون قالوا 
الی آن یغلب الظن بعدمی وقال القاضي أبو بكر الباقلاني إلى القطع به 
وهو ضعيف. وقال الصيرفي : يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة 
مخصصة. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: ولا شك أنَّ الأصل عدم 
التخصیص فیجوز التمسك بالدلیل العام لمن كان من أهل الاجتهاد 
الممارسين لأدلة الكتاب والسنّة العارفين بهاء فإن عدم وجود المخصص 


۱۰ 


لمن كان كذلك يسيغ له التمسك بالعام بل هو فرضه الذي يعبد الله به" . 
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المطلق 
۷ - ومطلق الاألفاظ ما دل على فرد شيوعه بجنسه جلا 
۷ - وهو علی اطلاقه ما لم يرد تقييده بقاؤه شرعاً عهد 


المطلق : هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه مجرداً عن القيود 
اللفظية التي تقلل من شيوعهء فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات أي 
لته ال اه نی مها درن تمي سراد كانت مرق مكل كتانب أ تناد 
مدل ای اما تیان »مسر رسای که 
بالشيوع» وعدم الشمول وعدم التخصیص وبهذه الخصائص یتمیز عن العام 
والمشترله والمقید. 

وحکم المطلق آنه يجب العمل به على إطلاقه حتى يرد مقيدء مثاله : 
قوله تعالى: وَالْدِنَ يِتَوهُونَ منکم 56 آزوبا بسن بآشهن اة ا 


وَعَعَيا © [البقرة: ۲۳6]. 
فلفظ أزواجاً مطلق ولم يقم دليل على تخصيصه بالدخول. 


وبعض الأصوليين قال: إِنَّ المطلق هو ما دل على الذات بلا قيد من 
وحدة وتعيين خارجي؛ وما لم يدل عليها من حيث هي هيء» بل اعتبر 
المتكلم فيه الدلالة على الواحد إلا أنه شارع بأن صدق بكل واحد من أفراد 
جنسه علی البدل فهو النکرة فاللفظ فی النکرة والمطلق واحد وانما الفرق 
باعتبار القصد. قال في مراقي لو 


وماعلى الذات بلاقيديدل فمطلق وباسم جنس قد عقل 


)١(‏ ارشاد الفحول» ص۲۱ 


ومساعلی الواحصد شاع والاتحاد بعضهم قد نصره 
سين ای ادا اکن . ا یه تا ای انعر 

فالفرق بين المطلق والنكرة ينبني عليهء اختلاف الفقهاء في من قال 
لامرأته الحامل: أنت طالق إذا كان ما فى بطنك ذكرأء فولدت اثنين فقيل : 
لا تطلق نظراً للتتكير المشعر بالتوحيدء وقيل تطلق حملاً على الإطلاق. 
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التخصيص 
۸ - |خراج بعض ما له اللفظ شمل من حكمه التخصيص حيث ما حصل 
يعني أن التخصيص هو |خراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على 
۹ وهو بغاية وشرط جاء فلاف ا اء 
متصلة ومخصصات منفصلةء فالمتصلة أربعة هي التي ذكر في هذا البيت 
وهي : التخصیص بالغایة» وبالشرط» وبالصفت وبالاستثناء شم تكلم عليها 
تفصيلا قال: 
۰ - حكم على بعض الذي الحكم شمل ١‏ بما یناقض بالاستشنا عقل 
۹ - وقيل بل هو سكوت عنه لا حكم عليه بنقيض ما خلا 
يعني أنَّ العلماء الأصولیین اختلفوا في الاستشناء» هل يقتضي نقيض 
صدر الجملة فی المستثنی و هو سکوت عنه لا حکم علیه. علی الأول 
المالكية والشافعيت فاذا قال: عندي عشرة الا سبعة فالعشرة مرادة برمتها 
وإنما أخرج منها المستثنى بمعارض كأنّ الاستثناء معارض للصدر يقتضي 


٠١5 


نقيض حکم الصدر في المستثنی» وقال الحنفية: الاستثناء كأنه تکلم بالباقي 
من جنس المستثنی رسکوت عن حکم المستثنی» فاذا قال: على عشرة الا 
ثلائة فکأنه قال: سبعة وسكت عن الثلاثة. وعلى هذا جرى الخلاف بين 
الفریقین في بیع الحفنة بالحفنتین» فالمالكية يقولون بالمنعء ويحتجون 
بقوله عه : «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء»(۲ فانه یقتضی بصدره 
المنع من بيع الطعام قليلاً كان بحيث لا يمكن کیله أو كثيراً متفاضلا. كان 
لكر اف مساوياء لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي فحكم 
بالمنع . في القليل والكثير غير التساوي. 

والحنفية يقولون لما قال: (إلا سواء بسواء) وکانت المساواهة فی 
العرف إنما هي حال من آحوال الکیل» كان ذلك كأنه تكلم بالباقي» من 
جنس المساواة وهو الکیل. الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة فكأنه قال: 
لا تبیعوا الطعام بالطعام کیلاً متفاضلا» وحینثذ تخرج الحفنة بالحفنتین عن 


حکم المنع . 


وعلی هذا الأصل اختلف فی المذمب المالکی فى القائل لزوجته أنت 
طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدت فقيل : لفطل وة لأنه لما قال في 
المستثنى ثلاثاً إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين» فقال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
اثنتين» ولو قال ذلك لزمته واحدة. 


وقيل: تلزمه طلقتان وهو المشهورء لأنه لما قال: ثلاثاً» صار ذلك 
کالمعارض للصدر المستثتی منه. ولما استغرقه بطل لبطلان الاستبناء 
المستغرق فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول فكأنه 
قال: آنت طالق ثلاثاً إلا واحدةء ولو قال ذلك لزمته ائنتان. 


)١(‏ آخرج مسلم (الطعام بالطعام مثلاً بمثل)» وفي الصحبحین : (الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل 
بدأ بيد والفضل ربا)؛ ۳ (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) فهو جزء من 
حديث رواه الشافعي . 


۱۷ 


واذا ورد الاستثناء 2 الوا فانه برجع ؛ إلى ا 
es‏ الامرین الا من خارج . 


والمشهور رجوعه للجمیع الا بدلیل» قال في المراقي : 


وكل مايكون فيه العطف من قبل الاستثئنا فكلا يقفو 
دون دلیل العقل آو ذي السمع ود رات TEE‏ كي 
وقال الحنفية: انه برجم للأخیر فقط وعلی ذلك اختلف الاحناف 
والجمهور في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة فالجمهور یقبلها 
والحنفية لا يقبلونها ب الخلاف پینهم قوله تعالی : «ولا تقبلوا هم شید 
9 الک هم الفسقون 4 @ ر لين تاا [الشور: «[o “٤‏ فالجمهور 
یصرف الاستثناء إلى الجميع» والحنفية تخصه بالاخیر ویبقی قوله تعالی: 
«#ولا تقبلوا هم شهلدة ا کک و 
وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات» فسيأتي 
حكمها في المفهوم. 
_ منفصل التخصيص ما استقلا عنالذي على العموم دلا 
۳ - وهو بنص وباجماع یری وهكذا القياس قيمااشتهرا 


يعني أن التخصيص المنفصل ما استقل عن العام» وبداً الناظم یسرد 
بعض مسائله بقوله: (وهو بنص)» ومعناه أنَّ النص من كتاب أو سنّة 
يخصص النص من كتاب أو سنّة» فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» والسئّة 
بالسیّ» والسكة: بالكتات: والكتات: بالسَئّة: المتواترة اتفاقاً:- وأما تخصيصن القرآن 
بأخبار الآحاد فسيأتي بحثها. 

وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فمثاله: قوله تعالى: #َلْمطْلقتٌ 


مسر 9 ۳ سے رص غر کے 


ریم یهن لد روو [البقرة: ۲۲۸] فهو الحوامل وغیر 


المدخول بهن» ولكنه خص بقوله تعالى: ولت آلا نالي أَجلهنَ أن يصَعنّ 


۱۰۸ 


حل 4 ك که الى یتام نت ام ادا نکر 
مومت طلفتوشن ن ل ان سوي فا لک ۾ يهن من عِدَوَ 9 
9 4 ومقال: تخصيصن البمئة بالسنثة قرله وله یبا سفت 
السماء العشر» - رواه البخاري ومسلم -۰ خص بقوله عله : «ليس في ما 
دون خمسة آوسق صدقة» ‏ متفق عليه -. 

وتخصيص السنّة بالكتاب؛ مثال ذلك الحديث: «ما قطع من حي فهو 
و ۶ جع وأحمد وأبو داود ‏ خص بللایة: لین آصوافها 


وَلَوْبَارِمًا وأشعارها أا ومسعًا إل جين [النحل: ۸۰]. 
وأما تخصيص الكتاب بالأخبار ولو آحاداً فهو كثير» فمحل التخصيص 


دلالة العام وهي ظنية كتخصيص ويي أله ئ دص 4 [النساء : 11 ]هن 
بقوله مل : نا معشر الأنبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه) - آخرجه البخاري 
ومسلم ‏ . وبقوله عله : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ‏ 
آخرجاه في الصحیحین - 

قوله : (وباجماع ترجه یعنی بخ :ان التخصيص يقع بالإجماع عند 
المحققين › » قال في مراقي السعود : 


فمثال التخضيهن بالإجماع: قوله تال ؛ او ال بسن 
[الأحزاب: 0°[ أخرجت مله بالإجماع اک 0 وموطوءة الآباء e‏ 


وقوله: (وهكذا القياس فیما اشتهرا)» يعنى يعنى أنَّ القياس يخصص عند 
الجمهور بشرط أن يكون مستنداً ال نض خاص ولو كان خبر واحدء 
ی «#اراية ورن به 0 ۲ بقوله عر وجل: إن اتر َة 
لین نف ما عَلَ ألمحْصَكتِ مر المداب) [النساء: ]٠١‏ وألحق العبد 
بالآمة في التشطیر ومثال تخصيص السنّة بالقياس تخصيص عموم الكلب 
في قوله له : «إذا ولغ الكلب في إناء احدکم فلیفسله سبعا» - آخرجه 
مسلم والنسائي -» خصه بعض المالكية فأخرجوا الكلب المأذون في اتخاذه 
قياساً على الهرة بجامع التطواف. 

۱۰۹ 


٤‏ _ وخصص القطعي بالظنيی كخبرالآحاد في السني 


يعني أنه يجوز تخصيص النص القطعي كالقرآن بالنص الظني كالسئة 
الآحادية» لآن دلالة ا ظنية ولو كان وروده قطعياً» والحنقية یرول أن 
دلالة العام قطعية إلا بقرینة؛ قال فى المراقى: 


لهذا فإِنّ المحققين من الأحناف يشترطون في تخصيص القطعي بخبر 
الواحد أن يخصص بشىء آخر حتی تضعف دلالته» فحينئذ يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد. ۱ 

ومثاله: ما احتج به المالكية على حل ميتة البحر بقوله عَيْ : 0 
الطهور ماژه الحل میتته» - آخرجه مالك 0 آصحاب السنن والحاکم - 
فیقول الأحناف: هذا معارض بقوله تعالی: «خرمَت عك الي © [المائدة: 
se lS‏ 
الخبرء ولا يقال إِنَّ قوله تعالى: فمن أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عار فلا ثم 
عد [البقرة: ۱۷۳] مخصص لب لأنا نقول إنما خصص بضمير الخطاب 
في قوله: تی لا الميتة. 


والجواب: أنَّ خبر الواحد يخصص عموم القرآن عند الجمهور لأنه 
ظاهر في أفراده وليس نصاً فيهاء فتخصيصه به جمع ب بره الدلناسن : 
۵ _ كذلك المفهوم أي نوعيه على الذى الجل جرى عليه 
يعني أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند جل العلماء سواء کان 
مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة» فالأول كحلية الحبس الثابتة بالحديث 


لقوله يَيتَهِ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ‏ رواه أبو داود e‏ 
0 البخاري وضعفه ابن حبان - أخرج حبس الوالدين بمفهوم : : #فلا 


ا أف و رها که [الاسراء : ۳ لأنه يؤذي» ومثال الثاني : تخصيص 
حديث : (في أربعين شاة شاة 4‏ رواه البخاري - بمفهوم حديث: فی الغدم 


١٠ 


السائمة رکاة» أخرجه لحيل وأصحاب السنن ۔ عند من له یری الزكاة فى 9 
ا 


ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة أيضا: احتجاج المالكية على 
من نكاح الحر الامة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله تعالى : 11 
بطع نكم طول [النساء: ]۲١‏ فإ مفهومها يقتضي أن لا يجوز 0 
الأمة لمستطيع الطول. 

فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا: هذا يعارضه عموم قوله 
تعالى: «نانکا ما طاب لك يَنَ أَليْسَِ4 [النساء: *] والجواب عند المالكية 
4 يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدلیلین . 
٦‏ - ولا تخصص ذا العموم بسبب وروده كمالهالجل ذهب 


لمحققین من الاصولیین ومثاله : ما احتج به الشافعية على أن الو ضوء 
يجب ترتيبه وله سب LL‏ بدأ الله به»» وما من ألفاظ العموم لانها 
الذي يليه إلى ار 


فیقول من يخالفهم من المالكية والحنفية: هذا وارد على سبب وهو 
آن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبی عله حین نزلت : لد سم 
وَالْمَرْوَهٌ من ابر که [البقرة: ۸ فقالوا: بمَ نبدأ يا رسول الله؟ فقال: 
«ابدأوا بما بدأ الله به» - رواه النسائي بلفظ الامر ورواه مسلم بلفظ الخبر - 
والعام إذا ورد على سبب خاص وجب آن یقصر علی سببه. 

والجواب عند الشافعية: أنَّ الصحيح عند أهل الأصول: أنَّ العام لا 
يقصر على سببه بل يحمل على عمومه لأن المقتضي للعموم قائمء 
والسبب لا يصلح أن يكون مانعاً لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه 
وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام وهذا هو الذي يعبر عنه 
الأصوليون بقولهم: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب). 


١١١ 


ومن المخصصات للنص العام : 

الحس: كالتخصيص بالمشاهدة أو اللمس أو الذوق» كمشاهدتنا 
السماء والأرض باقيتين عن تدمير الريح التي قال الله عنها: تدم کل تم 
باقر ربا [الأحقاف: .]٠١‏ 

العقل: كإخراج العقل الذات العلية من قوله عر وجل: #اله حَِقُ كي 
یو [الزمر: 1۲]. 

العرف : وهو ما یغلب عند الناس من قول آو فعل آو ترك والمراد به 
العرف الصحيح لا الفاسد» والعرف الصحيح هو الذي يستند إلى دليلء 
واغلب ما یکون مضلحة مرسلهة © قال ابن العوبی فی تفسیره غند. قول الله 
تعالى: لفق دو سَمَوَ ين سَمَيَيِد [الطلاق: 7]: العادة ی 
بنى الله علیها الاحکام» وربط بها الحلال والحرام» ود یشترط آن و 
العرف جاریا وقائما وفت تشریع التضن العام أو إبان صدوره. فالعرف 
الطارىء لا عبرة به. والعرف المخصص للعام نوعان: عرف قولي وعرف 
عملي: فمن أمثلة العرف القولي اليمين الوارد : في القرآن في قوله تعالى : 
لا بواخدم اله باو ف ایک ولکن نکم 2 فد دين * [المائدة : 
4 فإنه مستعمل في معنى الحلف با تعالی في عرف الشرع لا الحلف 
بالطلاق لأن الحلف بالطلاق لم يكن معهوداً إثر نزول الآية الكريمة. 

ومن شروط العرف المخصص أن يكون مقارناً» ولهذا فإِنّ اللغو فى 
الأيمان بالله غير مؤاخذ به دون الطلاق. ۱ 

وأما العرف العملي فمثاله: قوله تعالى: طوَلوْلِدَتُ ین رنه عن 
امین که [البقرة: ۲۳۳] فالامام مالك خصص عموم الوالدات بالعرف 
العملي فجعله قاصراً علی من جری عرف قومها بارضاع. آما من لم تجر 
عادة قومها بذلك لعلو منزلتها ورفعة حسبها وقدرها فقد استثناها من عموم 
الوالدات فلا يجب على مثلها إرضاع ولدها في حال قيام الزوجية إلا إذا لم 
يقبل الرضيع ثدي غيرها فتجب عليها حيئنذ محافظة على حياة الولد. 


)١(‏ هي ما يجلب نفعأء أو يدفع ضرر ولم يرد من الشرع دليل باعتبارها أو إلغائها. 


11۲ 


التقييد 


9 - والفرد ذو الشيوع إن يقصر على وصف فذا التقييد عند من خلا 
4 فإن أتى مقيداًومطلقاً والحکم والسبب فیه اتفقا 
۹ - فاحكم على الإطلاق بالتقييد تسلك سبيل المذهب السديد 


المقيد: هو اللفظ الدال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي 
زائد مستقل عن معناه پقلل شیوعه» فإذا قيدت لفظ كتاب مثلا بقيد 
لفظي زائد مستقل عن معناه من شرط أو صفة أو حالء أو قيد زماني 
أو مكاني» فقد قللت من شيوعه وانتشاره بهذا القيد بوجه ماء كقولك 
كتاب تشريع مثلاًء ولکنه على الرغم من تقييده بوصف التشريع يبقى 
مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى»ء فهو إذن مقيد من وجه مطلق من وجه 
أشرة فتقیید المطلق يقد لا يخرحه.عن. الإطلاق أصلاء إذ المطلق 
يحتمل التقييد بقيود عدة» وعلى هذا فالمقيد هو الذي يخرج من الشيوع 
بوجه ما. 

حكم المقيد: الأصل في القيد أنه معتبر في تشريع الحكم فلا يجوز 
إلغاء القيد إلا بدليل. 

حمل المطلق على المقيد: وقع اختلاف بين الأصوليين في الحالة 
التي يجب فيها حمل المطلق على المقيدء و GS‏ 
الحمل في حالات معينة منها ما ذکره ۵ بنقو له (فإن” أتن فقیدا ومطلقاب : 
إلخ)» يعني أنه يجب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد ا 
والحكمء وهذه هي الصورة الأولى: ومثاله: قوله غَيْلهِ: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدین» - رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم ‏ وفي 
رواية: «وشاهدي عدل» - رواه البیهقی - فإنه يجب هنا تقييد الشهود 
بالعدالة» وانما لم بقیده آبو حنيفة لعدم ثبوت الخبر عندهء فإن كان 
التقیید بخبر الواحد والمطلق من القرآن یقید به عند الجمهور ولم يتقيد 
عند آبي حنيفة لأنه عنده زيادة علی النص فیکون نسخاً عنده ونسخ 
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القران لا یکون بخبر الواحد ومغاله: تقیید قوله سبحانه وتعالی: 201 
سم ريو فصل [الاعلی: ۲۱5 بقوله عَلٍ: «تحریمها التکبیر» - رواه 
آحمد وآبو داود والترمذي وابن حبان - فان الأول يقتضي بإطلاقه جواز 
الدخول في الصلاة باي ذکر کان. 

الصورة الثانية : |ذا اختلف الحکم والسبب فلا خلاف في عدم حمل 
المطلق علی المقید. کقوله تعالی: «والکارق وَألَْارِقَةٌ فاقطعوا ماک 
[المائدة: 8"] فاليد مطلقة وقوله تعالى: #وَأَيْدِيَكْمَ إل الْمَرَاِفْقِ4 [المائدة: 
7 فاليد مقيدة . 


الصورة الثالثة : هي اختلاف السبب واتحاد الحکم فانه یحمل 
المطلق علی المقيد عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة» ومثاله: قوله تعالی 
في كفارة القتل: حير ركبم مُوْمِمَةِ»* [النساء: ]٩۲‏ وقوله تعالی فی 
کفارة الظهار: تخر رب من بل أن يِتَمَآَمَا* [المجادلة: "] 3 
في النصين متحد وهو وجوب التحریر والسبب مختلف لأنه في الأول 
القتل الخطأ وفي الثاني الظهار من الزوجة ورأي الجمهور أنه ما دام قد 
اتحد الحکم في النصین فذلك كاف في وجوب التوفیق بين النصوص 
المختلفة إطلاقاً وتقييداً دفعاً للتنافي» لأن كلام المشرع واحد» ومنطق 
التشريع متسق في الأحكام ولا سبيل إلى ذلك إلا بحمل المطلق على 
المقيدء ثم إل الجميع كفارة والعتق صدقة على المعتق نفسه ومن شرط 
القابض ریات الواجبة الإيمان كالزكاة فإنها لا تجزىء إلا بدفعها 
لمؤمن» وهذه هي علة اعتبار الایمان في كفارة القتل وذلك بعینه موجود 
في كفارة الظهار فوجب اعتبار الایمان فیها. 


الصورة الرابعة: آن یختلف الحکم ویتحد السبب: فلا یحمل المطلق 
علی المقید عند الجمهور ا تب 
الاطلاق والتقیید. مثال ذلك : قوله تعالی: ییا الب عءامثوا لا فمتم 
لک الصَره فامیلوا جرخ يكم إلى الْمَرَافقَ» [المائدة: 5] الأيدي 
مقيدة وقوله تعالی: 9 فامسَخوا بوجوهگم وایدیک : مه E‏ [المائدة : ]٩‏ الايدي 
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مطلقةء والحكم في النصين مختلف لانه في الاول وجوب الغسل بالمای 
وفى الجا وجوب المسح بالصعيد الطيب» والسیب فيهما متحد وهو ارادة 
القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة. 

والأحناف لم يقولوا بحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد النصان 
الحكم لا في السبب» المراقي: 

أما قوله بعد ذلك: * 
وحيثماتتححهد واحد فلا يحمله عليه جل العقلا 

فيعني من المالکیة وقد تقدم قريباً أنَّ جمهور الأصوليين ومنهم كثير 
من المالكية يحملون المطلق على المقيد فى حالة اختلاف السبب واتحاد 
الحکم . 

واذا قید المخالف في السبب بقیدین مختلفین وجب إبقاء المطلق على 
إطلاقه إذ یستحیل الحمل علیهما معا ولا واحد منهما آولی من الآخرء 
مثاله : صوم قضاء زعنضان فان الله تغالی قال فیه: وة ت ار اي 
[البقرة : 4 ولم یقیده بتفریق ولا تتابع مع أنَّ صوم الظهار مقید بالنتابی 
وصوم التمتع مقيد بالتفریق» وليس صوم رمضان أقرب لأحدهما من الآخر 
فیبقی علی اطلاقه . 

فان کان آحدهما آقرب من الاخر حمل علیه مثاله : تقیید تتابع الصوم 
في کفارة الظهار» وتقیید الصوم بالتفرقة في التمتع؛ واطلاقه في کفارة 
اليمين» فكفارة اليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع فتقيد بقيده وجوبا 
عند بعض وندباً عند بعض . 
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التأويل 


۰ اللفظ إن يحمل على مرجوح فذاك تأويل وللصحيح 
٩‏ - ينسب إن كان لقوة الدليل إلاففاسد ومن غير دليل 
۴ تانسية لذلفي لا الفساة ‏ أعتاات) لتلهدسي التسجاد 


التأويل مشتق من آل يؤول إذا رجعء تقول آل الأمر إلى كذا أي رجع 
إليه» ومآل الأمر مرجعهء قال ابن فارس فى فقه اللغة: التأويل آخر الأمر 
وعاقبته. يقال مآل هذا الامر مصیره واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة 
والمصيرء واصطلاحاً حده الناظم بأنه حمل اللفظ على معناه المرجوح 
وبعضهم عرفه بأنه حمل الظاهر علی المحتمل المرجوح» وهذا یتناول 
الصحیح والفاسد. فان آردت تعریف التأویل الصحیح زدت في الحد: بدلیل 
يصيره راجحا كما قال» وللصحیح ینسب ان کان لقوة الدلیل» وقد یقوی 
الظاهر حتى يكون قريباً من النص فلا يؤول إلا بما هو أقوى منهء وذلك 
كقول الرسول َيِه : «أيما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل باطل» ‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ‏ فإنّ العموم فيه 
سیب (أي) وهي من ألفاظ العموم مؤكدة بما في دلالتها عليه» وباطل مؤكد 
بالتکرار» فلذلك یضعف تأویل الحنفية له بأن آخرجوا منه الحرة العاقلة 
البالغت وأبقوه مقصوراً على الأمة والصغيرة والمجنونة» أما إذا كان التأويل 
لغیر دلیل قوي فهو الفاسد والبعید. وإذا خلا من الدليل فهو لعب» قال في 
المراقي : ۱ 


صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل 
وغيره الل فاشك وال وما خلا فلعبا يفغفيد 

ومعرفة التأويل متأكدة. قال من برهان : وهذا الیابت آنفع کتب 
الأصول وأجلها ولم يزل أحد إلا بالتأويل الفاسد. 
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المفهوم 
هو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق» أي يكون حكماً لغير 
المدكورة: وعوالا ميك أهؤالة قال الشتوكانى بعد أن عرف المحظوق 
والمفهوم: والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد 
منها من جهة النطق تصريحاًء وتارة من جهته تلويحاًء فالأول المنطوق 
والثاني المفهوم وهو فسمان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.» قال: 
۵ - آولی بذاك الحکم سم فحوی خطاب المساوي لحنایروی 





بدأ رحمه الله تعالی بمفهوم الموافقة ویسمّی عند الاحناف دلالة 
النص يعني أن الأصل في الكلام أن يكون المسکوت عنه موافقاً للملفوظ 
بهء فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطابد وإن كان 
مساوياً له فيسمى لحن الخطاب» فمثال الأول: دلالة قوله تعالى: لفلا مَل 
ا ]ی مه تیال رل فان 
الثاني: قوله تعالی: لیر لت یلو ول امک ظللْمًا اگما یاون فى 
طونم 6 [النساء: ۱۰] آلحق به اتلافه بأي طريقة آخری بالتساوي. 

وقد اختلفوا في دلالة النص علی مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو 
قياسية علی قولین حکاهما الشافعي وظاهر کلامه ترجیح آنه قیاس جلي؛ 
وشهر بعض المتکلمین من المعتزلة والاشاعرة آن دلالة المفهوم لفظية» ثم 
اختلفوا فقیل : انْ المنع من التأفیف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الی 
المنع من أنواع الأذی» وقیل انه فهم من السیاق والقرائن» وعلیه المحققون 
من أهل هذا القول كالغزالي. والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق 
الأخص وإرادة الأعم» قال صاحب المراقي : 
دلالة المفهوم اه ام وهو الجلي تعرزق لدف أناس 
وقيل لللفظ مع المجاز وعزوهللنقل ذو جواز 
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قال القاضي أبو بكر الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث 
الجملة مجمع علیه. قال ابن رشد: لا ينبغي للظاهرية آن یخالفوا في مفهوم 
الموافقة لأنه من باب السمم والذي رد ذلك یرد نوعا من الخطاب قال 
الزركشي: وقد خالف فيه ابن حزمء قال ابن تيمية: وهو مكابرة. 

واعلم أنَّ مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفيء فالجلي كما قدمنا 
والخفى كما يقول المالكية: فى تارك الصلاة متعمداً يجب عليه قضاؤها 
بقؤله عله ومن تسى ضلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» - 
متفق عليه - وفي و لمسلم: «أو نام عنها)» قالوا: فإذا كان النائم 
والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطبين» فلأن يقضيها العامد أولى. 

وکقول الشافعية فئ اليمين. الغموس : إن فيها الکفارة بقوله تعالی : 
#ولكن رڪم بَا 2 لمكن 4 [المائدة: ]۸٩‏ فاذا شرعت الكفارة حيث 
لا يأثم الحالف فلن تشرع حيث يأثم او 

وكذلك قول الشافعية فى قاتل النفس عمداً إنه يجب عليه الكفارة 
اقا نذا وجيت عانى القائل مقطا ان مورا علق ا ا ار 

وإنما كان هذا خفياً لأن لمانع أن يمنع الأولوية بأن يقول لا يلزم من 
قضاء صلاة النائم والناسي قضاء صلاة العامد. لأن القضاء جبرء ولعل 
صلاة العامد عظم من آن تجبر وکذلك في الکفارات لاحتمال آن تکون 
جناية العامد عظم من آن تكفرء ولاجل ذلك اختلف في مذه المسائل 
وهذا النوع هو آکثر ما یوجد في مسائل الخلاف. 


۷ - وان يك المنطوق آشعر بضد الحکم للمسکوت عنه ذا عهد 
۷ - عنهم دلیلاً للخطاب ینسب وبالمخالفة ایضاً ییصحب 
يعتئى أن المنطوق إذا اشر بان انمسکوت عنه مخالف له فهو 
المسمی : بدلیل الخطاب ناه دليل من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دال 
عليه ويسمى بمفهوم المخالة لأن المسکوت عنه مخالف للمذکور في الحکم 
إثباتا أو نفياً فينسب للمسكوت عنه نقیض حكم المنطوق به. قال القرافي: 
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وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد الحكم المنطوق به أو 
نقضهء الحق الثانى» ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك. 


وأنكر أبو حنيفة الجميع. ومن شروطه عند القائلين به كما ذكرها الناظم 
بقوله : 


۸ - ویمنع اعتباره الجري علی ال غالب أو تهويل ذلك المحل 
89 أو كون ذا المنطوق ذا إشكال ‏ أو لفظهوردفى سؤال 
۰ - آو ذکره جاء لکونه أساس ERAT EE‏ يقاس 

_ آو لامتنان جاء آو وناق واقع ذاك الوقت باتفاق 
۴۳ أو جهل السائل حكم ما سأل عنهوغيرهءلحكمه نقل 


يعنى أن من شروط الأخذ بمفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج 
الا ۱2 تعالی : «ولا هو یک على العا إن أردنَ صا [النور: 
۳ والبغاء: الزنا ومفهومه أن الفتيات يكرهن عليه إن لم يردن تحصناً 
لكن يقال: هذا خرج مخرج الغالب» فإنّ مَن لم ترد التحصن من الفتيات 
فمن شأنها أن لا تحتاج إلى إكراهء وكذلك قوله تعالى: #ورَيئكُم الت في 
حُجُورِكحْ يمن يسَآبِكُم4 [النساء: ۲۳] لا مفهوم لحجر من غيره لأنه جرى 
على الغالب» قوله: (أو تهويل ذلك المحل)ء أي: ومن شروطه كذلك أن 
لا یقصد ۳ تهويل الحكم وتفخیم آمره. کما في قوله تعالی : نا عل 
یی [البقرة: ۰۲۲۳۶ حَقًا عل الْمُنَقِينَ* [البقرة: #8؟] فإِنَّ ذلك لا 
ا م له 

قال الحنفیة: ولذلك خص رسول الله عه المؤمنات بالذكر في 
الاحداد فقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج فأربعة أشهر وعشراً» ‏ أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجهء وأخرجه الشيخان بغير توقيت ۰ فلذلك آوجبوا 
الإحداد على الذمية المتوفى عنها زوجهاء وهذا عندهم كقوله غَيْلَهُ : «لا 
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يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو 
محرم منها» ‏ رواه الشيخان -» وكقوله عَيْهِ: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يهحر أخاه فوق ثلاث لیال» - رواء آبو داود -. 

قوله: (أو كون ذا المنطوق ذا إشكال)» يعني أنَّ من شروط الأخذ 
بمفهوم المخالف أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكمء فيزال 
بالتنصيص عليه» كما يقول الأحناف : إن الكفارة إنما نص فيها على قتل 
الخط!ٍ رفعاً لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأء نظراً منه أنَّ 
الخطأ معفو عنهء فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليهء وليس القصد 
المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. 

قوله: (آو لفظه ورد في سوال). يعني آنه یشترط ألا يخرج عن سؤال 
معين» كقوله عله : «صلاة اللیل مشنی مشنی» - متفق عليه -» فان هذا 
الحديث خرج عن سؤال سائل» فقد ورد في الحديث أنَّ رسول الله عله 
سئل عن صلاة اللیل؟ فقال: «صلاة اللبل مثنی مثنی فاٍذا خشي آحدکم 
الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلی» فلا منهوم له في صلاة النهار . 

قوله: (أو ذكره. . ٠).‏ يعني أنه يشترط في الاخذ بمفهوم المخالفة آن 
لا يكون الشارع ذكر حداً محصوراً للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره 
کقوله لد : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة» 
والحدأةء والغراب والكلب العقور» - متفق عليه فإنَّ مفهوم هذا العدد أن 
لا یقتل ما سواهن» لکن الشارع انما ذکرهن لینظر في |ذايتهن فیلحق بهن 
ما في معناهن. وهذا كقوله مله : «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باش 
والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل مال اليتيم بالباطل» 
- وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» ‏ 
متفق علیه -۰ فإنه يه لم يقصد حصر الكبائر فيهن وإنما ذكرهن ليلحق بهن 
ما في معناهن . 

قوله: (آو لامتنان)» کقوله تعالی: «#الَِأَكُوا مِنْهُ لَحْمَا طَرِيًا4 


() آي: الاحسان والانعام . 


۱۳۰ 


[النحل : ۱6] فلا یدل علی منع القديدء وكذلك إذا جاء تصويراً لأمر غالب 
وقوعه كقوله تعالى: #رِرَبَبَبُكُمُ ال فى بوركم [النساء: 7] فهذا 
الوصف: الت فى یریم لم يقصد منه المشرع إلى تقييد الحکم به 
بل قصد إلى تصوير ما هو واقع في المجتمع غالباء على هذا فلا صلة لمثل 
هذا القيد في تشریع الحکم قوله: (أو جهل السائل)» كما لو علم إنسان 
حكم المعلوفة دون السائمة وسأل فقيل له: «في الغنم السائمة الزكاة» ‏ 
أحمد وأصحاب السنن -۰ فلا مفهوم في هذه الحالة. ولا يؤخذ بمفهوم 
ال إذا 0 ما هو أقوى منه من نص أو مفهوم موافقة : قال تعالى : 

«إنَّ الْدنَ يَأحكُلُونَ امول التتدئ طلما اما یاون ف بطونهم ا رسمار 

.]٠ 0 0 


فالآية الكريمة تدل بمنطوقها عبارة على حرمة أكل مال اليتيم» وتدل 
بمفهوم المخالفة على أنَّ غير الأكل من الإحراق أو التبديد غير حرام عملا 
بمفهوم القيد وهو الأكل» لكن الذي يتبادر فهمه لغة من علة التحريم متحقق 
في مثل تلك الأفعال من حيث آثارهاء وقد تقدم أنَّ هذا من مفهوم الموافقة 
المساوي . 
ويشترط في الأخذ بمفهوم المخالفة أن يذكر مستقلاً فلو ذكر على 
ت التبعية لشي ء آخر قلا مقهوم لهء کقوله تعالی : و شوش هرک واس 
كموي فى المَجِدٌ» [البقرة: 1۸۷] فان قوله: «إفى الْمَسَحِدٌ» لا مفهوم له 
لأن 00 ممنوع من المباشرة مطلقاء والبيتان الأخيران من زيادة الناظم . 


ثم قال: 
۳ وهو لشرط عدد وعلة منقسم وغاية وصفة 
۶ - والحصر والظرفین ثم اللقب ثم اعتبار ذا الأخير قد أبي 


يعني آنْ من مفهوم المخالفة الشرط» والشرط في اصطلاح المتکلمین 
ما یتوقف علیه المشروط ولا یکون داخلاً في المشروط ولا موثراً فیه» وفی 
اصطلاح النحاة: ما دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما یقوم مقامهما 


۱۳۱ 


مما يدل على سببية الأول ومسببية الثاني» وهذا هو الشرط اللغوي وهو 
المراد هناء ومثاله: عب ١‏ المالكية على أنَّ واجد 0 لا يحل له تزوج 
و ومن لم كع نگم طول | أن سح الكت 
لْمُوْمِسَتِ فمن E‏ ین یی المویکت» [النساء: ۲6] فٍنٌ 
مفهوم 1 عي أنَّ مَن استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات. قوله: 
(عدد) العدد هو تعليق الم بعدد مخصوص. فانه یدل على انتفاء 
الحكم في ما عدا ذلك العدذ زائداً كان أو ناقصأء ومثاله: احتجاج الشافعي 
على أنَّ النجاسة إذا أصابت ما دون القلتين نجستهء بقوله تله : «إذا بلغ 
الماء القلتین لم یحمل خبثا» - آخرجه الأرئعة عه فان مهمه أن ما دون 
القلتین يحمل الخبث. 

(مفهوم العلة): وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرمت الخمر 
لإسكارها. 

(مفهوم الغاية): وهو مد الحكم بإلى أو حتی وغاية الشيء آخرهء 
ومثاله: احتجاج المالكية على أنَّ الغسل يجزىء عن الوضوء بقوله تعالى: 
جع تنتیژا> [النساء: "«4] فإِنّ مفهومه: إن اغتسلتم فلكم أن تقر 
الصلاة» فلولا أنَّ الغسل يجزىء عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب 
الصلاة . 

(مفهوم الصفة): وهي تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف نحو: 
في سائمة الغنم زكاة» مثاله: احتجاج المالكية على أنَْ ثمر النخل غير 
المأبورة للمبتاع بقوله له : دمن باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن 

یشترطه المیتاع» - آخرجه الستة - ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر 
فثمرها للمشتري» وكذلك احتجوا على أن البكر تجبر على النكاح بعد 
البلوغ بقوله عله : «الثيب أحق بنفسها من وليها» - آخرجه الستة إلا البخاري 
فان منهومة أنّ.غين الفرين لا تكن احق سهان وليهاء» واذا کان کذلك 
له إجبارها. 

(مفهوم الحصر) : بجميع طرقه المعلومة في علم المعاني من نفي 
واستثناء نحو: لا آتکل إلا على اش أو إنما أتكل على الله؛ أو فصل 


۱۳۲ 


بضميره نحو: وكيلي هو الله أو تعريف مبتدأ نحو: المتكل عليه الله أو 
تقديم المعمول نحو عليه توكلت» ووقع الخلاف في الحصر هل هو من 
قبيل المنطوق أو المفهوم والجمهور على أنه من قبيل المفهوم وهو 
الراجح. وآعلی مفهوم المخالفة کل کلام یشتمل علی نفي واستثناء» نحو: 
(لا پرشد الناس لا العلماء)» قال في المراقي: 


ده لا ترشتل لا العلا قالوق فع اهي 


۰ إلخ. 

(والظرفين) : أي الزمان والمکان» ومثال (الزمان): احتجاج هل 
الظاهر علی أنْ النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين» بقوله 4 : «صلاة الليل 
مثنی مشنی» - متفق علیه - فان مفهومه آنْ صلاة النهار لا تقدر بعدد معینء 
وإنما لم يقل المالكية بهذا المفهوم لانه خرج عن سال کما تقدم» ومنه 
قوله تعالی : تالحم مهد مومت که [البقرة: ۱۹۷] وقوله: ادا ودک 
لصاوو من تور الْجْمْعَةِ» [الجمعة: ]٩‏ وأما مفهوم المکان: فمثاله : احتجاج 
الظاهرية علي أن المعتکف یباح له مباشرة النساء في غیر المسجد بقوله 
تعالى : # ولا شروش هرک وآنشم عَنْكفُونّ فى الْتيِرٌ» [البقرة: ]١47‏ فان مفهومه 
فان کنتم في غیر المساجد فباشروهن» وانما لم یقل غیرهم به لأنه خرج 
مخرج الغالب إذ غالب أحوال المعتکف آن یکون في المسجد ولا یخرج 
عنه الا لضرورت ولأنه أيضا ذكر على وجه التبع» كما تقدم توضيح هذه 
الفساله: 

والتحقيق أنَّ مفهوم الظرفین داخل في مفهوم الصفة التي تقدم- 

(اللقب): وهو تعلیق الحکم بالاسم العلم» نحو قام زید أو اسم النوع 
نحو في سائمة الغنم زكاةء ومثاله: احتجاج الشافعية علی نْ التیمم لا 
يجوز بغیر التراب قرول ا : «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا» - 
متفق علیه - فان مفهومه أن غير التراب لا يكون طهوراء لكن مفهوم اللقب 
لم يقل به أحد من العلماء الا الصيرفي من الشافعية ت۳۳۰ه وابن خویز 


۱۳۳ 


منداد والدقاق وبعض الحنابلة» بل إن القول به في بعض الأحيان يفضي 
نج تعالی : عند رول ان ل ۳۹ إذا أخذ بمفهوم المخالفة 
السابقین . 


الفعل : 

يعني فعل النبئ عه وهو القسم الثاني من أقسام المتن: 
۵ - الفعل من خير الورى حيث علم بیان مندوب فبالندب وسم 
۲ - وان یکن آتی بیان واجب فلیس عن وجوبه من حاجب 
۷ وإن تكن تظهر منه القربه | فهو في حق الجميع قربه 
۸ إلا فهو للإباحة انتمى ‏ لاغيرها على الصحيح المعتمى 


لاد جديا رم ولحاي لمم كما تقرر في علم 


والفعل من النبی ْله إذا كان المراد منه قصد القربة إلى الله تعالى» 
فاك كاف ای ری وهای رخص قير واي اما 
الأول فكاحتجاج الشافعية أنَّ مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثاً بما روي 
(أنَّ النبئّ يله توضأ ثلاثاً) ‏ أخرجه أحمد ومسلم -» فيقول المالكية: هذا 
ليس صريحاً في تكرار المسحء بل الظاهر أنه لا يتناوله لأن الوضوء مأخوذ 
من الوضاءة وهى النظافة والنظافة مخصوصة بالغسل. والجواب عند 
الشافعية + أن الوضوء في لسان الشرع بتناول مسح الرآسن. ویتاید هذا بما ورد 
في الخبر من أنَّ النبيّ عله : «توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به؛ - روى ابن ماجه بعضه ‏ ومعلوم أن الصلاة لا ثقبل إلا 
بوضوء مشتمل على مسح الرأس» فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح 
الرأس في قوله: توضاً رسول اله عه ثلاثاً. 


۱۳ 


وأما الثاني : فكاحتجاج المالكية على وجوب الطهارة في الطواف بما 
روي (اَنْ رسول الله عله طاف بالبیت وهو علی طهارة) - آخرجه الشيخان -. 
فتقول الحنفية: لا يلزم من ذلك الوجوب لأن فعله تله لا يدل على 
الوجوب والجواب: أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى: #وَلْيطْوَووا 
الت آلمییق 4 ا 1۲۹ و هو من المتاس لک وقد قال عل : «خذوا 
عني مناسککم» _ آخر جه مسلم وغیره - وادا كان اا للواجب فهو واجب. 
ومن ذلك الاحتجاج موم فى الخطبة بفعله كما فى الأحاديث الصحيحة 
والحنفية لا تحمل فعله على الوجوب . 

(وإن تكن تظهر منه القربه)ء يعنى أنه إذا ظهر من النبن عله آنه قصد 
بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب لأن ظهور قصد القربة فيه 
یوضح رجحان فعله علی ترکه» وقیل: للوجوب بدلیل قوله سبحانه: #قل 
ین كش وة اه عون 5 46 [آل عمران: ۳۱] وقوله تعالی: 
لاوما اتک اسول دوه [الحشر: 017 وان لم یظهر منه قصد قربة 
ففعله ذلك محمول على الإباحة لان صدوره منه دليل على الإذن فيه . 
6ح والحق أنَّ ما فى حقه يحب فى حقنايحب مثل ماندب 
۷١‏ كذاك ما أبيح أيضاً ما عدا ماعلم اختصاصه بأحمدا 
68 - علیه آفضل الصلاة والسلام ما وضح الفجر وما دجى الظلام 

يعني أن الصحيح أنَّ ما يجب في حق النبئّ ييه يجب فى حقنا؛ وما 
الوتر والتهجدء وكالزيادة على أربعة زوجات» فإنه خاص به فى الإباحة 
ومن ذلك أنه عي (أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها) ‏ متفق عليه 
- فلا يجوز ذلك لغيره عند المالكية» ومن خالفهم يرى أنَّ ذلك ليس خاصاً 
به عه وفي قوله: ما وضح الفجر وما دجى الظلام مقابلة بديعية. 


يعني أن الترك يقتضي عدم المطلوبية» وهذا كاحتجاج المالكية على 


۱۲۵ 


عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي (أنة عق اكل كته شاه ثم 

صلی ولم یتوضا) - متفق علیه ‏ وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض 
الوضوء بما روي أنه عه (احتجم ولم يتوضاً وصلی) - آخرجه الدارقطني -. 

وممّا یلحق بهذا سکوته عه على حكم ولو كان مشروعا لبينه. 

ومثاله: احتجاج الشافعية على أنَّ مَن أفطر في نهار رمضان ناسياً فلا 
قضاء عليه لقوله َيه : «مَن نسي وهو صائم فأکل آو شرب فلیتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه) - متفق علیه" - قالوا: فلو کان القضاء واجبا 
لبيّنه ميته وكذلك: احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاٍ في 
رمضان بما روي أن رجلاً قال: واقعت أهلي في نهار رمضان فقال عَللَهِ : 
«اعتق رقبة» ‏ متفق عليه - فلو وجب على المرأة كفارة لبيّنه عي ولأمره 
بتبليغ ذلك لأهلهء كما أمر أنيساً في حديث الرجل الذي فجرت امرأته» 
فقال يله : «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» ‏ أخرجه 
أصحاب السئن - 

واعلم و المالكية قالوا: من شرط هذا الاستدلال بیان أَْ الوفت 
وقت حاجة للبیان» بحيث يكون التأخير معصية» فلذلك لم یقولوا بسقوط 
القضاء عن من أفطر ناسياً» ولا بسقوط الکفارة عن المرأة في الوقاع» وانما 
آمر آئیساً علی الفور لائه حد بلغ الامام فبینه. فوجب عليه القيام به على 
الفور . 

التقریر : أي: تقرير النبي يله وهو القسم الثالث من آقسام المتن . 
۲۳ - تقریره فعل فحیلما سکت عن فعل غيره فحله ثبت 
6 مع علمه به وقدرة على تغييره والنهي عنه ما خلا 
8 إن يكن الفعل به قد ظهرا ‏ أو كان في زمانه واشتهرا 
۷ - وما من الحکم جری بین يديه فصمته يعد تقريراأ عليه 


() وفي رواية الدارقطني : (لا قضاء علیه). وهو صریح ویژکد هذا الاحتجاج . 


۱۳۹ 


التقرير فعل» فإذا أقر النبيُ عي فعلاً علمنا أنه غير ممنوع» هذا بشرط 
أن يعلم به وأن يكون قادرا على تغييره أو على الإنكار. 

وأن لا يكون قد بيّن حكمه كذلك بياناً يسقط عنه وجوب الإنكارء 
ومثاله : احتجاج الشافعية علی قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعت 
بما روى قيس بن فهر قال: أتى رسول الله عله وأنا أصلي ركعتين بعد 
صلاة الصبح فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله لم 
أكن صليت ركعتّى الفجرء فهما هاتان الركعتان. فسكت لله رواه أحمد 
وابن خزيمة قاس ان وأصحاب السئن إلا النسائي ‏ قال العراقي: إسناده 
حسن . 

قوله : (آو کان في زمانه واشتهرا)» يعني أن من التقرير ما وقع في 
زمانه 45۶ وكان مشهوراء ومغاله: : احتجاج الشافعية على جواز اقتداء 
المفترض بالمتتفل» بما روي أنّ معاذاً كان يصلّي العشاء مع رسول الله لر 
ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم. فهي له تطوع ولهم فريضة - رواه 
البخاري ومسلم -» ولیس هذا في القوة كالأول» لاحتمال آن يكون لم 
يبلغه عله وإن كان الغالب على الظن بأنَّ الغالب أنَّ رسول الله له كان 
يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدینة» لا سيما وقد ورد في الحديث 
أن اانا شک هعاذا إلى النبي عه مما يطول في الصلاةء فقال النبي عله : 
«أفتان أنت يا معاذ»  E‏ 

أما ما وقع في ثفانة موه وکان يا ومثاله: احتجاج بعض العلماء 
أن العقاة الختانین من دون انزال لا یوجب الغسل بقول بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم: (كنا نكسل على عهد رسول الله عله ولا نغتسل) - 
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي - عن أبيٌ بن کعب"" فهذا یقوی فیه 
احتمال عدم علمه لَه فلذلك كان الصحيح با رم .عض حلاف 
الأولين. 


(۱) وقيل: كان ذلك رخصة في أول الإسلام ثمٌ نسخ بما ثبت من الروايات بوجوب 


۱۳۷ 


قوله: (وما من الحكم جرى بين يديه)ء يعني أنه إذا وقع الحكم بين 
يديه عه فأقره على ذلك كان دليلاً على أنه حكم الشرع في تلك المسألة 
وذلك كاحتجاج المالكية بأنّ حكم قذف الزوج لزوجته الحدء وأنّ اللعان 
مقط ل غاا له نان که اسان فان تعر :وجب الد قول 
العجلاني للنبي غّهِ: الرجل يجد مع امرأته رجلاء وإن قتل لمر وإن 
تكلم جلدتموه وإن سكت سكت عن غیظ» فسکت عنه النبي لله - أخر 
الشيخان . فدل على إصابته في الحكمء وفي معنى هذا التقرير: تقريره 8 
على حجة يحتج بها بين يديه» كما احتج المدلجي بالشبهء فقال حين رآى 
أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رأسيهما: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض. 
فصدقه رسول الله مله ودخل على عائشة مسروراً تبرق أسارير وجهه 
وأخبرها بقوله كما في البخاري 


تنبيه: من الأصول المختلف فیها: شرع من قبلنا من الانبیاء 
علیهم الصلاة والسلا هل هو شرع لنا آم لا؟ اختلف في ذلك على 
ثلائة آقوال: 


أحدها: أنَّ شرع جمیعهم شرع لنا وهو مذهب آکثر العلماء ومنهم 
ما الما که و اا ا وهر الو ان ا ا ف 
من الشرائم ما یخالفها فقط را ی ان ات سا اا 
بدون نص على نسخهء هو تشریم لنا ضمن لانه حکم إلهي بلغه إلينا ولم 
يدل دليل على رفعه عناء ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل فلما لم ينسخ حكماً في أحدهما فهو مقرر له. 


ومثاله: الاحتجاج بقوله تعالى: «وَلِمَن جَآهَ به حل يمير وأا پد 
رعيم # [یوسف: ۷۲] علی صحة الضمان» وبقوله تعالی : وت و عم آن لماه 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية»› ج15 ص ۰۷ ومذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقیطی ‏ ص ۰۱۹۱۱ والمحلى مع البنانی » 010 واليرهان» 26/10 
وتقريب الأصول» تحقیق د/محمد المختار الشنقيطي. 


۱۳۸ 


ق ده [YA‏ على و ا 


وبعض ا ورجححه ا حرم لن وز يقول: 2 ا ا ر 
سِرْحَدٌ وَمِنْهَاجاً* [المائدة: 48] ولأن شريعتنا نسخت جميع الشرائع إلا إذا 


ورد في شرعنا ما يقرره. 


الثالكث: التفرقة بين بين ابراهیم لحيل يه ادم وغيره فيكون شرعه 
شرعا لنا بخلاف غيره» رهنذا القول يؤيده بعض أهل الظاهر لقوله تعالى: 
م اوتا رلک آن ی ملد لهي یا > [النحل: ۱۲۳] وقال تعالی: 
لفل بل مله اژهتر خنیفا وَمَا کان من المقرکین ٩‏ هت ۲۱۳۵ لرا 
ا ا 
من شريعة محمد يله . وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أهم هذه 
الأقوال بقوله: 
ولم یکن مسکلفا بشرع صلی علیه الله قبل الوضع 
دوه والاهه تفت اقا لا ادا اف ال ان 
وقیل لا والخلف فیماشرعصا ولميكن داع إليه سمعا 


وقال ابن جزي في تقريب الوصول إلى علم الأصول: وهذه الأقوال 
إنما هي في المسائل التي لم يثبت حكمها في شرعنا فأما ما ثبت حكمه في 
شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه. 
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)١(‏ المهايأة إحدى أنواع القسمة الثلائةء الثانية: المراضاة» الثالئة: القرعة. والمهايأة 
سمّيت بذلك لأن كل واحد منهما هيّأ لصاحبه ما طلب منهء وهي ضربان: مهايأة 
في الاعیان» ومهايأة في الأزمان. أمَا التي في الأعيان فكأن فقا على أن يزرع 
هذا أرضاً وهذا أرضاًء أو يسكن هذا داراً وهذا داراً. وأقا التى فى الأزمان فهي 
أن يتفقا على أن يستغل أحدهما الدار مثلاً مدة معينة على أن يستغلها الآخر مدة 
أخرى . 


۱۳۹ 


هيد 


وهو في اللغة: الإبطال والإزالة كقولهم: نسخت الشمس الظل والريح 
آثار القوم ومنه تناسخ القرون» ويطلق ويراد به النقل والتحويل ومنه نسخت 
الکتاب نقلته ومنه قوله تعالی: إا كا َنيح ما كر َمَملوكَ [الجائية 
4 ومنه تناسخ المواريث . 


و حده شرع ذکره الناظم بقوله : 


۷ - رفع لحکم سابق بلا حق من الدلیل النسخ عند الحاذق 
۸ _ وفیل بل هو بیان لانتها ء اللحکم لا رفع له نانتبها 


يعني أن النسخ هو رفع الحکم الشرعي بالدلیل الشرعي المتراخي 
عنه» وقیل : |نهاء الحکم الشرعي والفرق بینهما في المثال آن من استأجر 
دارأ سنة فتمّت السنة فیقال: قد انتهی عقد الاجار ولا يقال ارتفع ولو 
تهدمت الدار في آثناء السنة لقیل : ارتفع العقد ولا یقال انتهی . 

والرفع يقتضي کون الرافع آقوی من المرفوع لاستحالة آن یرفع 
الأضعف ما هو أقوى منهء وأما الانتهاء فلا يلزم منه ذلك لأن المنتهي 
ينتهي بنفسه ؛ ولا يلزم أن يكون ما ينتهي إليه أقوى منه» وعلى هذا الأصل 
اختلف المالكية والاحناف» في نكاح الزوج الثاني هل يهدم ما دون الطلقات 
الثلااث أو ؟ 


فالمالكية يقولون: لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني لأن 
نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم عن الثلاث لقوله تعالى: كلا يل لم 
و ا ی ا [البقرة Gg‏ 
أن يكون غاية لما دونه. 


الثلاث أقوى من حكم ما دونهاء فلما كان رافعاً للآقوى كان رفعه لما دونها 


۱۳۰ 


آولی» والنسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية لا في الاعتقادات ولا في 
الخبار الا اذا کانت بمعنی الانشاء. 


۹ - ولیس نسخ الحکم بالزيادة ‏ صلیه اذ لسم تنف ما آناده 


يعني أن الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ خلافاً للحنفية» ومثال 
ذلك: قراءة (الفاتحة) فرض عندنا في الصلاة لقوله يله : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» ‏ رواه أحمد وأبو داود والترمدي ‏ وقوله َه : ١‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» ‏ أخرجه ابن ماجه 
وآحمد ‏ والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود لقوله عله في حديث 
الأعرابي المتفق عليه : ثم ارکع حتى تطمئن راكعاً؛ والطهارة شرط في صحة 
الطواف لقوله عله : «الطواف بالبیت صلاة» - آخرجه الحاکم والطبراني - 
ولأنه عله طاف على طهارة - متفق عليه وفعله عه يدل علی الوجوب. 

وا الحنفية : القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه: # فاقوا 
ما یر یناه [المزمل : ۱۸] والفاتحة زيادة والرکوع المطلق هو الفرض من 
قوله سبحانه : 9 ارجا واسجدرا6 [الحح : ۷ والطمانينة زيادة والطواف 
لظن و ا هی فقو له داتفه و رها ام الْعَتِيقٍ» [الحج : 
۹ والطهارة زیادة فلو وجیت هذه الزيادة كاتف ا بالمطلقات الثابتة 
بالقرآن والأخبار الموجبة لهذه الزيادة آخبار آحاد وأخبار الاحاد لا تکون 
نسخاً للقرآن لان المظنون لا ینسخ المقطوع. 

ومثال ذلك أيضاً: التغريب عند المالكية وغيرهم مع الجلد لقوله لله : 
«جلد مائة وتغريب 0 - حديث مخرج في الستة -» والحنفية يرونه زيادة 
عن الجلد المذكور : لام تعالى : #الرنية والزانى فَأجَلِدُوا کل ویر 
ا > [النور : 


- ونسخ منطوق لمفهوم سری وقد أبى ذلك بعض الكبرا 


يعني أنَّ العلماء اختلفوا [ذا نسخ المنطوق هل یلزم من ذلك نسخ 
المفهوم آم لآ ؟ 


۱۳۱ 


© أما مفهوم الموافقة فمثاله: احتجاج الحنفية على أن الحر يقتل 
بالعبد» بقوله : امن فتل عبده فتلناه ومن جدع عبده جدعناه) _ 
أخرجه أصحاب الج 6 وإذا وجب ذلك فى عبده فوجوبه على عبد 
غیره آحری وأولى . فیقول المعترض : هذا الخبر منسوح عندكم لأنكم لا 
تقولون: ِنْ الحر یقتل بعبده والجواب آنهم یستدلون بفحوی هذا 
الخطاب وإن كان أصله منسوخاًء ذ لا یلزم نسخ الفحوی من نسخ 
آصلها . 

وآما مفهوم المخالفة فمثاله: احتجاج 9 على أنْ الوصية 
للأجانب غير ترصن بقوله تعالى : # كيب لحم دا مدير عم دك الْموتٌ 
إن رك خړا اة وین [البقرة: ۱۸۰] فمفهومه آنها لغير 
الوالدين والأقربين غير فرض ويقول أهل الظاهر: هذه الآية منسوخة 
قول دلا وصببة لوارك» ابعضن حخديث رو الأريعة إلا 
النسائى -. والجواب: أن الآية لها جهتان فى الدلالة: جهة منطوق 
وجهة مفهوم فلا يلزم من نسخ مقتضى إحدى الجهتين نسخ مقتضى 
الأخری . 

وإذا كان النص يتضمن حکمین ونسخ آحدهما فان ذلك لا یتضمن 
نسخ الحکم الاخر ومثاله: ما آخرجه مسلم عن جابر قال: کنا نستمتع 
بالقیضة من التمر والدقيق ل اله چ قال اببيهقي : 
۷ - ویعرف النسخ باجماع ونص ‏ وکون راویه على التأخير نص 
۴ - كذاك بالتأخير في الورود والجمع غير ممكن الوجود 
؟ما كذا إذا ثبت حكم بالخبر وجاء راو بمعارض السخبر 
۶ - اسلامه من بعد شرع الحكم على الذي حققه ذو العلم 

يعني أنَّ النسخ یعرف بوجوه منها: الاجماع کأن ینعقد الاجماع علی 

۱۳۲ 


رت ۱ 
ومثاله: ما روي أن رسول الله يله (آمر بقتل شارب الخمر المرة 
الرابعة) ‏ رواه انو داود و التمعات: 35 نم انعقد الإجماع بعد ذلك على أنه 
كقوله له : «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها» ‏ مسلم 
والنسائي -. 
a A © 1‏ 
أو على توت التقيضن > كقفولهة تعالئ: ف ان حقف الله ک4 
[الأنفال: 55] فإنه نسخ ثبات الواحد للعشرة» لأن التخفيف نفي للتثقيل 
المذكور.. أو على ثبوت الضد: مثاله: تحویل القبلة لأن التوجه إلى. الكعبة 
قال تعالی : فول وجهلک عَطر المَسجد الا [البقر:ة: ۱46] ومن 


ذلك : أن يصرح الراوي بأنَّ الحکم منسوخ» كما إذا احتج المالكية: على 
آن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان» بقوله تعالى: لأوعَلَ ألَذرمت يطيفوته 


ديه طعام مِسَكِين4 [البقرة: 184]. 


فيقول المخالف: هذا منسوخ بما روي أنَّ سلمة بن الأكوع قال: إِنَّ 
الناس کانوا في ابتداء الوسلام مخيرين بين الصوم والفطن نم نسح ذلك 
بقوله تعالی: فَمن شهد منک ابر فصن [البترة: ۰.۲۱۸6 فلو لم يقل 
الراوي e‏ في ابتداء الإسلام ثم نسخ بل 08 هذا مسرم بهذاء فان 
ككينا من الا صولیین لا يجعل قول الراوي دليلا. انه يحتمل ان يكون عن 
اجتهاد لا عن نقل . 

قوله: (كذاك بالتأخير في الورود)» يعني أن النصين إذا كان أحدهما 
متأخرأ عن الآخر ولم يمكن الجمع بينهماء فان الثاني منهما یعتبر ناسخا 


(۱) الاجماع لا ینسخ لانه لا (جماع في حیاته عه ولا نسخ بعد مماته. 


۱۳۳ 


مر 


للأول» مثاله قوله تعالی: #وقیلوم ی لا تكو ون4 [البقرة: ]۱٩۳‏ مم 
قوله تعالی : #ودم تس [الاحزاب: 8۸] فهي من الایات التي نزلت 
بمکه فان ها تال نالمدته اجر عا ل ك 


قوله: (كذا إذا ثبت حكم بخبر... إلخ)»: يعني أنه إذا علم تاريخ 
الحکم. وعلم تأخير إسلام راوي الخبر المعارض له عن ذلك التاريخ» فإنه 
يعتبر ناسخاً كما إذا احتج الأحناف على أنَّ مس الذكر لا ينقض الوضوء 
بقول طلق بن علي: أتيت رسول الله عَيتُهُ وهو يؤسس مسجد المدينة فسأله 
رجحل عو سس اکن اسف اوضر قال لعل يعو إلا هة سا 
رواه بو داود والترمذي والنسائي - فیقول المعارض کالمالكية هذا منسوخ 
بخبر آبي هريرة عنه عّ: «من مس ذکره فلیتوضا» - آخرجه الاربعة 
وصححه الترمذي 

ومن المعلوم أنَّ إسلام أبي هريرة بعد بناء المسجد بسنين فقد قال أبو 
هريرة: قدمت المدينة والبي عَتُهُ بخيبر» وعلی المدينة سباع بن عرفطة. 


يعني أنَّ رفع سبب مشروعية الحكم لا يدل على أنه منسوخ عند أكثر 
العلماء فمن ذلك احتجاج المالكية علی آن تخليل الخمر محظور بحديث 
أن قال ستل وسر اله ب همالع غد حا ال لانت مقن 
الحنفية: إنما كان ذلك في ابتداء الأمر لأجل شدة شغفهم بهاء فحرم 
اقتناؤها للتخليل حسماً للباب» فلما زالت تلك المهلكات زال تحريم الاقتناء 
للتخليل» ولهذا فقد أمر عله بكسر الدنان وتخريق الظروف» حينئذٍ ولا 
يجب اليوم بالإجماع. والجواب: أنَّ الحكم إذا شرع لسبب فلا يلزم رفعه 
لارتفاع ذلك السبب» ألا ترى أنه َيه أمر بالرمل في الطواف إظهاراً لجلد 
الا سلام» حين قالت كفار فريش في عمره القضاء 3 آن أصحاب محمد قد 
نهكتهم حمى يثرب» روكذ رات يدا اليه ف الى :يرل المحم ففخ برل 
رسول الله عله في حجة الوداع» ورمل أصحابه» ولم يكن بمكة إذ ذاك 
مشرك ‏ كما أخرجه الشيخان عن ابن عباس (ومسألة تخليل الخمر مما 


۱۳ 


يتعلق بالنظر في جواز النسخ بالقياس وفيه خلاف سيأتي قريباً إن شاء الله . 

وال ذلك اننا : احتجاج المالكية على أن اسار السباع طاهرة» بما 
واه كاير ن عدا أن رول اه عل دن اعا ب اقات الح ؟ 
قال: «نعم» وبما آفضلت السباع کلها». ذكر ابن حجر في الدراية أنه 
ضعيف ومعارض» فيقول الأحناف : إنما كان ذلك حين كانت السباع 
حلالاًء فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسآرها فكأنهم قاسوا نسخ 
أحد الحكمين على نسخ الآخر بناء على اتحادهما في العلة فلما زال أحد 
الحکمین زال اعتبار علته یی و زوال الحکم الاخر. والمالكية 
یقولون: لا یلزم من نسخ آحد الحکمین نسخ الآخرء لآن الوصف الواحد 
ا ا ریم 
إحدى العلتين رفع اعتباره من الجهة الأخری. 

قال في الأصل مسألة: إذا كان الدليل أو الخبر يتضمن حكمين فهل 
يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا؟ والتحقيق فيه أنه إن كان 
أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا من حيث اشتمال نص واحد 
من كتاب أو سئة عليهماء فإنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر. 

ومثاله : احتجاج المالكية على أن بيع الکلب حرام بقوله مه : : 
الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث» والنهي عن ثمن الكلب وكسب الحجام ‏ 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وأحمد -. 

فيقول المخالف: قد نسخ خبث كسب الحجام بحديث أبي طيبة (أنه 
حجم رسول الله عله فأعطاه أجرته) ‏ أخرجه الشيخان ‏ _» فإذا نسخ خبث 
كسب الحجام نسخ خبث ثمن الكلب» فهذا وأمثاله ضعيف» وأما إن كان 
بين الحكمين ارتباط وتلازم فإنه يلزم من رفع أحد الحكمين رفع الآاخرء 
ومثاله: ما اذا قال المالكية بحد شارب النبیذ بالقیاس علی الخمر آر غیره 
فتقول الحنفية: قد نسخ الحد عنه بقوله َه : «كنت نهيتكم عن الانتباذ 
فانتبذوا» - رواه آبو یعلی والبزار -. فلما نسخ التحريم فيه لزم نسخ وجوب 
الحد علی شاربه. وكذلك كل ما في هذا المثال كما إذا ادعى أحد جرحة 


۱۳۵ 


شاهد بفعل معين فيقول: قد نسخ تحريم ذلك الفعل فيلزم نسخ التجريح 
به» وقد تقدم بعض الكلام على هذه المسألة عند شرح البيت رقم (۱۸۰). 


۷ - وفي جواز النسخ بالقیاس خلف مضى من متقن الأساس 


يعني أنّ العلماء اختلفوا في جواز نسخ ۳ بالقياس» وقد مر مثالها 
في مسألة تخليل الخمر والصحيح أنَّ القياس لا ينسخ النص: لأن الصورة 
المو جودة في الکتاب والستة أدلة دالة على 0 ولا یسمی قیاسا في 
اصطلاح الأصوليين والنسخ تشریم فلا یقع الا في زمن النبي َيه قال 
مج کت اس جالعياسن هوالذي ارتضاه جل الناس 


وقال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أن القیاس لا یکون ناسخاً لأن 
القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ولأنه دليل محتمل 
والنسخ يكون بأمر مقطوع ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما 
یخالفه. ولأنه إن عارض نصاً أو إجماعاً فالقياس فاسد الوضع وأما كونه 
منسوحخاً فلا شك أن القياس يكون منسوخاً بنسخ أصلهء وهل يصح نسخه 
مع بقاء أصله في ذلك خلاف الحق منعه» وبه قال قوم من الأصولین( 

قال في المراقي : 
وجاز بالفحوی ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلي 
وزائ الاك فرين الاستلزام ‏ وب الم خالفه لا یرام 
وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد 
ويجب الرفع لحکم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع 





(۱) ارشاد الفحول للشوکانی» بتصرف. ص۳۲۹ موسسة الکتب الثقافية الطبعة الأولى 
۲ سس مع تحفيق ابن مصعب محمد سعيد البدوي . 


۱۳۹ 





اعلم آَنْ الناسخ قد ينسخ إما بغير الحكم الأول وإما بمثله فقد نسخ 
صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام. ثم نسح ذلك 
التخيير بالتعيين» وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى» ثي حرمه 





۱۳۷ 


> حجري 


الباب الرابع: 
في کون الاصل النقلي راجحا 





(التعارض والتر‌جییح) 

التعارض : بین الأمرین هو تقابلهما علی وجه یمنع کل واحد منهما 
مقتضی صاحبه وآسبابه: ظنية النصوص فلا يمكن أن يقع تعارض بين 
نصين قطعيين قال في مراقي السعود: 
ولا يجي تعارض إلا لما من الدلیلین الی الظن انتمی 

والترجیح: مصدر رجح بالتضعیف یرجح ترجیحا وهو لثبات الفضل 
في أحد جانبي المتقابلین آو جعل الشيء راجحا وفي الاصطلاح: اقتران 
الأمارة بما تقوى به على معارضتها وقيل هو تقوية أحد الطرفين على الآخر 
فیعلم الاقوی فیعمل به ویطرح الاخر قال في المراقي : 


وفیل في تعريفه أنه (تبيين المجتهد مزية معتبرة لأحد المتعارضین 


تقتضي تقدیمه على الآخر). 


۱۳۸ 


الفصل الأول: 
في ترجیحات السند وهي عشرة 





قال الناظم : 


۷ رجح باأعلمية الراوي الخبر وكثرة الصحبة أيضاً والکبر 
۸ - وکون من رواه عدا آکشرا ‏ آو صاحب القصة أو مباشرا 


يعني أن من أسباب ترجيح السند أن يكون الراوي لأحد الخبرين ¿ أعلم 
وأتقن من راوي الآخرء ومثاله: احتجاج المالكية على أنَّ الإفراد بالحج 
أفضل» بحديث عائشة» فإذا عوررض بحديث أنس قالوا فى الجواب: ان 
عائشة أفقه وأعلم من أنس» وكذلك يرجح بكون أحد رادو أكثر صحبة . 
ومثاله: ترجيح المالكية حديث عائشة وأم سلمة: (أنَّ رسول الله عله كان 
یصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يصوم في رمضان) - آخرجه الشیخان 
- على رواية أبي هريرة أن رسول عله قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له - 
رواه النسائي -۰ وهذا لأن الأدوم صحبة آعرف بما یدوم من السنن وما لا 
يدوم و الی آبي هريرة یرد علیه ما روي 
بحديث عائشة وأم سلمة قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال 
أبو هريرة: هما أعلم. ومن أسباب الترجیح کبر الراوي» ومثاله: احتجاج 
المالكية على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أنَّ رسول الله لل 
(آفرد بالحج) وكذلك عن عائشة ‏ متفق عليه - حين أحرمء فتقول الحنفية : 
هذا معارض بحديث أنس أنه سمع رسول الله له (يلبي بالحج والعمرة 


۱۳۹ 


جميعاً) ‏ رواه مسلم - والجواب عند المالكية أنَّ ابن عمر كان في حجة 
الوداع کبیراً - وکان آنس صغیرآ؛ فکانت رواية ابن عمر أرجح وقد روى 
الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بمَ أهل 
رسول الله َيلله؟ فقال: ألم تأتٍ العام الأول؟ قال: بلی ولكن أنس بن 
مالك زعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إنَّ أنس بن مالك كان يوكل على 
النساء وهن منکشفات الرژوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله يله يمسني 
لعابها أسمعه يلبي. وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما 
یرویه. وکون من رواه عدا آکثر» أي: كثرة رواة أحد الخبرين» ومثاله: 
ترجيح المالكية حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن 
علي» وهو قوله عه : «هل هو إلا بضعة منك». فإنَّ حديث إيجاب الوضوء 
رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن 
عبدالله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة» وما كان أكثر رواة كان أرجح. 


وقيل: لا يقع بكثرة رواة ترجيح كما لا یقع بکثرة الشهود ترجیح. 

ویرجح بکون الراوي صاحب الو اقعة ومثاله : ترجیح المالكية حديث 
ميمونة قالت : (تزوجني رسول الله تج ونحن حلالان) - رواه مسلم -۰ على 
رواية ابن عباس . 

أو مباشراً: أي يرجح بكون الراوي مباشراً للقصة بنفسه فروايته أرجح 
من غير المباشرء لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت ومثاله: ترجيح 
المالكية رواية أبي رافع على رواية ابن عباس قال أبو رافع: تزوج 
بينهما. ‏ أخرجه الترمذي - وقال ابن عباس: تزوجها وهو حرام أخرج 
۹ - آو قربه من الرسول المتبع وكونه دون حجاب قد سمع 
۰ - أو كونه لم یختلف عنه وفي تأخر الصحبء خلف السلف 


يعني أنَّ مما يرجح کون آحد الراویین آقرب الی النبي عله كترجيح 
۱:۰ 


حديث ابن عمر في إفراد الحج المتقدم» ومما يرجح كون الراوي روى 
الحديث من غير حجاب كترجيح المالكية حديث القاسم وعروة عن عائشة: 
أن بريرة عتقت وزوجها عبد متفق عليه - على رواية الأسود عن عائشة: 
آنها عتقت وزجها حر - رواه البخاري -. ومما یرجح به السند كون أحد 
الراويين لم تختلف الرواية عنه. بخلاف الاخر کترجیح حدیث ابن عمر : 
أن رسول الله عه قال : «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي کل أربعين 
بنت لبون وفى كل خمسين حقة» أخرجه أبو داود والنسائى على حديث 
عمرو بن رم أن ال فال ارت الابل علی عشرین ومائة 
استؤنفت الفریضة» - آخرجه آبو داود في المراسیل -. 

قوله: (وفي تأخر الصحبة خلف السلف) يعني أنَّ بعضهم رجح كون 
آحد الراویین متأخر الاسلام» لانه آقل احتمالاً للنسخ کترجیح المالكية 
حديث أبي هريرة أنَّ النبي عله : علو من اتن وتکلم وبنی علی صلاته - 
البخاري» على حديث ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي يله في الصلاة 
فيرد علينا فقال: (إنَّ في الصلاة شغلا» - سنن ابن ماجه -. 

وفى رواية أخرى: (إِنَّ الله يحدث من أمره ما يشاءء وإنَّ مما أحدث 
أن لا تتكلموا فى الصلاة» _ الحديث الأول فی الصحیحین والثانى عند 
النسائي e‏ ۱ ۱ 

والحنفية احتجت بهذا الحديث على أنَّ الكلام في الصلاة يبطلها 
مطلقاًء لأن تقدم الإسلام مزية ترجح قال في مراقي السعود: 
تأخر الإسلام والبعض اعتمی ‏ ترجيح من إسلامه تقدما 


قوله : (اعتمی أي: اختار. 








8 - ورجح القول على الفعل وما ورد منطوقاً على مافهما 
۴۳ وما لأصل الحكم قد تعرضا على الذي جا في الكلام عرضا 


يعنى أنه إذا كان أحد المتنين قولاً والآخر فعلاً» فإِنّ القول أقوى على 
الصحيحء ومثاله : ترجيح المالكية حديث عثمان: قال: قال رسول الله عله : 
دلا ينكح المحرم ولا ینکح» - رواه مسلم -: علی حدیث ابن عباس : (آن 
رسول الله ينه نکح ميمونة وهو محرم). وذلك أنَّ الفعل یحتمل الخصوص 
به ولا يدل على دوام الحكم والقول بخلافه. قوله: (وما ورد منطوقا. ..) 
یعنی أنه إذا كان أحدا لمتنين دالا بمنطوقه والاخر بمفهومه فالدال بمنطوقه 
ا ومثاله: ترجیح الحنفية ما روي ون الله عله تال : «الحار آحق 
بشفعة جاره» ‏ رواه أحمد والأربعة - على مفهوم قوله عله : «الشفعة في كل 
ما لم يقسم؛ ‏ رواه البخاري ‏ فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الحكم 
لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين كترجيح المالكية قوله عَلكَهُ : «الشفعة فيما 
لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ‏ البخاري -. قوله: 
(وما لأصل الحكم قد تعرضا)ء يعني أنه إذا كان أحد المتنين قصد به 
الحكم والآخر لیس کذلك. فانما قصد به الحکم آرجح كترجيح المالكية 
حديث جبريل في أنه يله صلى به العصر: (حين صار ظل كل شيء مثله) 
رواه أحمد والنسائي والترمذي -» على الحديث الذي تمسكت به الحنفية : 


۱: 


من أن أول الوقت أن (يصير ظل كل شيء مثليه) في الموطأ موقوفاً (ولفظه 
إذا كان ظلك مثليك) . 


۴ - ومثبتا وناقلا تدم وما فيهاحتياط عن سواه قدما 
5 وما أتى لسبب يقدم فيه وفي الغير سوه أقدم 


أي: قدم مثبتاً وناقلاء يعني أنه إذا كان أحد المتنين مثبتاً والآخر نافياً 
فان الإثبات أرجح ومثاله: حديث بلال أنَّ النبي عله (دخل البيت فصلى فيه 
على حديث أسامة أنه دخل البیت ولم يصل فیه) - رواه البخاري وغیره -. 

قوله : (وناقلا)ء يعني أنه إذا كان أحد المتنين ناقلاً عن البراءة الأصلية 
والآخر مقرراً لها فإنَّ الناقل مقدم» وقیل: غیر مقدم كحديث النقض بمس 
الذكر فأحد الخبرين حكمه موافق للأصل والآخر مخالف له. 

(وما فيه احتياط). يعني أنَّ المتن إذا كان يتضمن احتياطاً فإنه يقدم 
على غیره ومثاله: ترجیج المالكية قوله َله: «فإن غمّ عليكم فاکملوا 
العدة نلانین) - رواه او داود والترمذي واین خزيمة ۰ وفي رواية 
للبخاري «فإن غم علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلائین» علی رواية من روی 
«فاقدروا» ‏ متفق عليه وما أتى لسبب يقدم: أي إذا كان أحد المتنين 
وآودا على سیب والآخر وارداً على غير سبب فان الوارد على سبب 
أرجح فى السبب ومثاله: ترجيح ما روي أن زول .ا سر مر بشاة 
یجرونها فقال: «لو أخذتم إهابها؟» فقالوا: إنها ميتة. فقال: «يطهرها 
الماء والقرظ» ‏ أخرجه أبو داود والنسائى ‏ على قوله عله : «لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا بعصب» - رواه البخاري في تاریخه - فان الخبر 
الاول ارتجح فى جلد ما پوکل لخمه. لانه کالتص نه زد هو السیبء 
وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع 
بجلده وإن دبغ لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في 
غير السبب وهذا معنی قوله: (وفي الغیر سواه آقدم) . 


ê FR 3% 
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تبیه 

إذا تعارض نصان على وجه يمكن معه الجمع بينهما فإنّ الجمع بينهما 
واجب لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما قال فى المراقى: 
(والجمع راجب مت ما آمکنا) مثاله + قوله. م «ألا أخبركم ر انر 
الذي يأني بشهادته قبل أن يسألهاه ‏ مسلم - مع قوله َيه : "خير القرون قرني 
نم الذين يلونهم... ثمّ يأتي أقوام یشهدون ولا یستشهدون» - متفق عليه - 
فحمل الأول على حقوق الله» والمشهود له الذي لم یعلم بالشهادة» وحمل 
الثاني على حقوق الادميين إن كان المشهود له عالما بالشهادة. 
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الصنف الثاني: 
مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي 





قال الناظم : 
98 إنَّ دليل العقل الاستصحاب وقد رءاء حجة الأصحاب 


الاستصحاب في اللغة: طلب المصاحبة وفي اصطلاح الأصوليين هو 
تم ی ء بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير 
تلك الحال أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال 
حتى يقوم دليل على تغيره. قوله: وقد رءاه حجة الأصحاب أي أنه حجة 
عند الماليكة» وكذلك الشافعية لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه 
على حالة لم یتغیر عنها قال العمريطي : 
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالاأصل عن دلیل حکم قد فقد 


فإذا سئل المجتهد عن حکم عقد آو حلية أکل لحم حیوان آو جماد ‏ 
از بای رام تیاه خر خن ها( 20 
الأشیاء الاباحة قال الله تعالى: هو الل خر کم ما ق الارَض ییاه 
[التسسفيرة: ۹ وقال: اوس لَك تا نی لسوت وَمَا فى الْأَدَضٍ ا 
[الجائية : ]١‏ ولا يكون ما في الأرض مخلوقاً للناس ومسخراً لهم إلا إذا 
كان مباحاً لأنه لو كان محظوراً عليهم ما كان لهمء والامتنان لا يقع إلا 
بجائز شرعاً فيه نفع وهذا الموضوع فيه بحث عند الأصوليين» فبعضهم 


۱۶ 


رجح أن الأصل في الأشياء المنع لقوله تعالى: #آلِوْمَ أُعِلّ لك الطَيِبَتُ» 
[المائدة: ۵] وقوله: الیل لک 1 الک [المائدة: ۱] وبعضهم 
فصل فقال إِنّ الأصل فيما ينفع الجواز وما يضر المنع. قال العمريطي : 

وقيل إِنَّ الأصل فيماينفع ‏ جوزهومايضريمنع 


والاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما 
عرض له ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى وهو الحكم على 
الشيء بما كان ثابتاً له ما دام لم يقم دليل يغيره» وعلى الاستصحاب بنيت 
المبادئ الشرعية التالية : 

١‏ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. 

۲ - الأصل في الأشياء الإباحة. 

۳ - الأصل فى الإنسان البراءة . 

6 ا شت باقن لا پزول تالشك: 

وهذا الأصل الأخير من الأصول التي تدور عليها الأحكام قال في 
المراقي : 


قد أسس الفقه على رفع الضرر 
ونفي رفع القطع بالشك وأن 
كون الأمور تبع المقاصد 


نم قال الناظم : 
۲ - وهو ٍلی استصحاب آمر قد علم 
۷ - وقلما یسلم من معارض 


یحکم العرف قراد هن قطن 
مع تكلف ببعض ورد 


بالعقل أو بالحس أو شرعاً قسم 
فيلزم الترجيح في التعارض 


يسلم الاستصحاب من معارضة باستصحاب آخرء ومن إثبات ناقل عن 
الحالة الأولى» فمن معارضته باستصحاب آخر: استدلال بعض المالكية أنَّ 
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الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتنازعين هل هلك قبل العقد 
او بعده فان ضمانه من المشتری بان فول:: ان السلعة کاتت موجودة قبل 
العقد وسالمة من العیوب». فوجب آن یستصحب سلامتها إلى زمن تيقن 
الهلاك» وهو بعد العقدء فقد هلك على ملك المشتري فکانت من ضمانه 
فيقول المعترض من المالكية بأنَّ ذمة المشترى برئية من الضمان فوجب 
استصحاب تلك البراءة» فالضمان على المشتري فيرجع الأول حينئذ إلى 
ترجیح أحد الاستصحابين . 

وأما ما یدعی فیه وجود ناقل فکاحتجاج المالكية علی آن سور الکلب طاهرء 
بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل الولوغ فوجب استصحاب ذلك حتی تتحقق 
مخالطة النجاسة فیقول المخالف : هذا الاستصحاب نما تم آن لو لم یوجد ناقل له 
وقاطع » وقد وجد» وهو الولوغ فإنه مظنة المخالطة لأنها غالب حال الكلاب وما 
مضى من أمثلة الضرب الأول الذي هو استصحاب أمر عقلى . 

ومن أمثلة الضرب الثاني الذي هو استصحاب أمر شرعي: ما احتج به 
المالكية على أن الرعاف لا ينقض الوضوء بأنا لما أجمعنا على أنه متطهر 
قبل الرعاف فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض 
فيقول الأحناف: 

نحن نمنع هذا الاستصحاب وذلك أنَّ دليل هذا الحكم هو الإجماع 
والإجماع لم يكن بعد الرعاف كما كان قبله فكيف يستصحب حكم بعد 
فقدان دليله؟ وأيضاً الناقض موجود وهو الرعاف وعملاً بقوله ييه : «من قاء 
أو رعف فعلیه الوضوء» - ابن ماجه -. 

وهذا الااستصحاب قلما يتم وهو آضعف من الأول. 

والحق أنَّ عدّ الاستصحاب نفسه دليلاً على الحكم فيه تجوز لأن 
الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق وما الاستصحاب 
إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. 





۱۷ 


۳ ۹۹ 


النوع الثانی: 
وهو ما كان لازما عن أصل 





وهو لغة: التقدير والتسوية» يقال: قاس الجرح بالميل إذا قدر عمقه 
به» ويقال: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويهء قال الفهري: والنظر فى 
هذا الكتاب من أهم أصول الفقه إذ هو أصل الرأي وينبوع ا 
تتشعب الفروع وعلم الخلاف» وبه تعلم الأحكام والوقائع التي لا نهاية لهاء 
فان اعتقاد المحققين أنه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والإجماع 
محصورة. 

والقياس حجة عند العلماء من الصحابة ومن بدهم الا الظاهرية قال 
الناظم : 
۸ - القیس حمل صورة قد جهلت. حکما علی آخری بشرع علمت 
٩‏ . لجامع بینهماقد عللا لاأصل به وهو لفرع کملا 
- أركانه الأصل وحكمه وما ألحق والجامع عداتمما 


يعني أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة 
الحكم» لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم»ء والصورة المعلومة 
الحكم تسمى أصلاًء والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعاًء كما إذا قيس 


۱:۸ 


النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم 
الحکم ومحل الاتفاق» فالخمر هو الاصل والنبيذ هو الفرع والجامع الإسكار 
والحکم المطلوب ثباته في الفرع التحریم وهذه هي آرکان القیاس الأربعة› 
وقد ذکر شروط الاصل بقوله: 

١‏ - ثبوت حکم مستمر لم یخص ‏ بالاأصل بالاجماع فادر آو بنص 
؟6 7 وكون معتاه لنا قد عقلا ثم التعدي فيه أيضاً حصلا 


(ثبوت حكم.. . إلخ)» هذا هو الشرط الأول: يعني أنه يشترط أن 
يكون حكم الأصل ثابتاً فإن لم يكن ثابتاً لم يتوجه القياس عليه لأن 
المقصود ثبوت الحکم في الفرع وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في 
الأصل وكذلك فى المناظرات: إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فانه 
لا تقوم به الحجة علی خصمه وان کان خصمه یقول به فى الال لأن 
المستدل معترف بفساد قیاسه ومثاله : احتجاج لشافعية علی الحنفية في أن 
نية التطوع في الحج نجزیء عن نية الفريضة فيه» خلافا للحنفية» بقیاسهم 
ذلك على الصومء فإِنّ مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع تجزیء عن نية 
الفريضةء خلافاً للشافعية فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول 

قوله: (مستمر). هذا هو الشرط الثاني: يعني أن من شروط الحکم 
أن يكون مستمراً أي: غير منسوخ لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف 
الجامع حاصلاً فيه لزم أن لا يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه» 
وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم 
العلة . 

واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فیتوهم سریان النسخ (لی 
الحكم الذي يطلب مثله في الفرع » ومثاله: قول أصحاب آبي حنيفة في أن 
التبييت غير واجب في صوم رمضان: صوم متعين» فلا يجب فيه التبييت 
قياسا عى صوم عاشوراء فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد» فيقول 
المالكية: قد نسخ حكم الأصل ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا 
يكون منسوخاً والجواب عند الحنفية أن قالوا: إنا لم نقس الفرع على 

۱:۹ 


ابیت المقیس علی الاصل فیه. 

الشرط الثالث: آن لا یکون الاأصل مخصوصاً بالحکم فإنه إذا كان 
مخصوصاً تعذر الحاق غیره به في الحکم والا یبطل الخصوصء وهذا 
الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - قسم نص الشارع على الخصوص فيهء أو ثبت الإجماع على 
دلك . 
فتعذر الحاق غیره به» لأجل الجهل بالمعنی الذي من آجله شرع الحکم في 
الأصل . 

۳ - قسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنی. 

أما القسم الأول فمثاله: قضاء رسول اله يه بشهادة خزيمة وحده 
كما في سنن النسائي وأبي داود بسند صحیح › وكذلك قوله 2 لأبى بردة 
في العناق: تجزئ عنك ولا تجزئ عن آحد بعدك - متفق علیه -» ومثل 
هذا عند بعضهم: اختصاص سالم بالرضاع وهو کبیر حتی صار یدخل علی 
عائشة رضي الله تعالى عنها من غير حجاب - آخرجه مسلم -. 
في فروع بناء على أنه عله مختص بتلك الاحکام أم لا؟ 

وأما القسم الثاني: وهو ما لا يعقل معناه فمثاله: معظم التقديرات 
فإنها غير معقولات المعنى فلا يقاس عليهاء وقيل يقاس عليهاء قال في 
المراقى : 
والحد فالكفارة التمتلفی جوازه فیها هو المشهور 


)١(‏ المفتاح»ء ص۱۳۲ وما بعدها. 
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والذين قالوا بجواز القياس على المقدرات قالوا بأن جعل أقل الصداق 
ربع دينار قياساً على إباحة قطع اليد في السرقة هو استشهاد على أقل ما هو 
معتبر شرعا. 

- وآما القسم الثالث وهو ما عقل معناه الا آنه لا یظهر له في الشرع 
ما یشارکه فى دلك المعنی کالفطر فی السفر وکضرب الدية علی العاقلت 
قال :فى الحراقي: ۱ 


وليس حكم الأصل بالأساس متى يحدعن سنن القياس 
لکونه معناه ليس يعقل آو التعدي فیه لیس یحصل 
۴ - وکون الأصل لیس فرعاعن سواه شروط الأصل عند كل من دراه 

يعني أنَّ من شروط الأصل أن لا يكون فرعاًء لأن الأصوليين يرون 
أن العلة الجامعة بين الوسط وأحد الطرفين إن كانت بعينها موجودة فى 
الطرف الاخر فذلك الوسط لفو؛ وذلك مكل من بقیس السفرجل علی التفاح 
في الربا. بجامع الطعم. فاذا منع له حکم الربا في التفاح آثبته بالقیاس علی 
البرء فيقال له: جعل التفاح أصلاً لغو بل كان ينبغي أن تقیس السفر جل 
على البر» وتستغني عن دکر التفاح . 

والمكتهون_ عبد المالكية أن فرط کرن الاضا. لسن قرعا لين مرا 
قال في المراقي : 


وحکم الاصل قد یکون ملحقا لمامن اعتبار الادنی حققا 


آما قول صاحب جمع الجوامع: (ومن شروطه ثبوته بغیر القیاس) فهو 
مخالف لمذهب مالك وال آعلم. 
۶ ککون الأصل غير ما تركبا على الذي يقول بعض النجبا 
8 2 وهو الذي الخصمان فيه ائتلفا في الحكم والعلة فیها اختلضا 
يعني أنه يشترط أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركباً على وصفين 
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بناء من كل فريق على أنَّ وصفه هو العلة» فإِنَّ هذا لا يثبت به حكم 
الأصل». ومثاله: قياس المالكية قاتل العبد فى أنه لا يقتل به على قاتل 
المكانيه. فان الخفه يوافقون النالكية على آن ل اف لا لکد 
العلة عند المالكية فى ذلك كون المقتول عبداًء وألحقوا به قاتل العبد القن» 
الله عد کا کی کا 


واعلم أن المركب قسمان: مركب الأصل ومركب الوصفء 
فمركب الأصل هو ما تقدم. ومثاله كذلك: قياس حلي البالغة على 
حلي الصبية فى عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه 
بين المالكية والشافعيةء والعلة عند المالكية كونه حليا مباحا وعند 
الحنفية كونه مال صبية فهو أي القياس المشتمل على الحكم المذكور 
مركب الأصل سمي بذلك لتركيب الحكم فيه أي: بنائه على العلتين 
بالنظر إلى الخصمين» وإذا كان الحكم متفقا عليه بينهما بعلة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل» كما في قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق 
على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد التزوج فإن 
عدمه فى الأصل متفق عليه بين المالكية والشافعية. والعلة عند الشافعية 
تملیق الطلاق قبل ملك محله؛ والمالکية: تمنع وجود تلك العلة في . 
الاصل وتقول: هو تنجیز لطلاق أجنبية وهي لا ينجز علیها ولو كان 
فيه تعلیق لطلقت بعد التزوج» وهذا یسمی مركب الوصف سمي بذلك 
لكر كيبي الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده 
بالأصل قال في مراقي السعود مبينا هذا كله: 


والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين 

وإة تمك تایه اخلیفا. ركيب الأضل الدى مين سلنا 

مركب الوصف إذا الخم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع 

ورده انتفى وقيل يقبل وفي التقدم خلاف ينقل 
4 2 3 
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العلة 


هي وصف في الاصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم 
في الفرعء فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه ويعرف به وجود 
التحريم في كل نبيذ مسكرء والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع 
استئجار أخيه وهذا مراد الأصوليين بقولهم: 

ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه وتعالى 
ما شرع حكماً إلا لمصلحة عباده. وأنّ هذه المصلحة إما جلب نفع لهم 
وإما دفع ضرر عنهم فالباعث على تشريع أي حكم شرعي هو جلب منفعة 
للناس أو دفع ضرر عنهمء وهذا الباعث على تشريع الحكم هو الغاية 
المقصودة من تشريعه وهو حكمة الحکم؛ فإباحة الفطر في رمضان حكمته 
دفع المشمّة عن المريض واستحقاق الشفعة للشريك حكمته دفع الضرر 
عنه» وإيجاب القصاص من القاتل عمداً عدواناً حكمته حفظ حياة الناس» 
وإيجاب قطم ید السارق حکمته حفظ الأموال وإباحة المعاوضات حكمتها 
مصلحة أو دفع مفسدة. وقد تكلم الإمام أبو إسحاق الشاطبى فى كتابه: 
الموافقات علی المقاصد الشرعية بما لا مزید عليه» كما تكلم عليها 
الامامان: ابن تيمية في كتبه وابن القيم في إعلام الموقعين كلاماً في غاية 
الجودة والاستيفاء . 


05 وصف به أنيط حكم شرعي بعلة دعا وعا ةالشسرع 


يعني أن العلة هي الوصف الذي أنيط به حكم شرعي وبهذا عرفها 
وعاهة الشرع آي : العلماء . 
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۷ - علل بوصف ذي وجود ذا وجود وعدم من حكم ربنا الودود 
۸ - وعدمي الحکم علله بما كان إلى العدم وصفا انتمى 


يعني أنه يجوز د تعلیل الحکم الوجودي بالوصف الوجودي والحکم 
العدمی بالوصف الا اجماع وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك 
النصاب » ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدو ان . 


۹ وهل يعلل الوجودي بما كان إلى العدم وصفاً انتمى 
۰ - ففي التيمم الصحيح الحاضر العادم الماء خلاف ظاهر 
يعني أنَّ العلماء اختلفوا في تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي 
مثاله : قیاس المالكية الحاضر الصحیح في وجوب التیمم علیه» على المسافر 
عند عدم الماء فيقول: الحاضر لا ماء عنده فيجب عليه التيمم قياساً على 
المسافرء فیقول المخالف: عدم الماء لیس علة في وجوب التیمم فن 
الوصف العدمي لا یکون علة في الحکم الوجودي وآجاز الجمهور التعلیل 
بالعدمي للثبوتي» لصحة آن یقال: ضرب فلان عبده لعدم امتثاله والذین 
خالفوا قالوا: لا یصح لآن العدمي أخفی من الثبوتي فکیف یکون علامة 
علیه؟ والأمور النسبية کالابوة والبنوة وجودية عند الفقهاء لوجودها في الذهن 
معدومة عند المتکلمین لأنها مفقودة في الاعیان قال في المراقي : ۱ 


4 - يجب في الوصف ظهور وانضباط كي یتجلی مابه الحکم یناط 


يعني أنه يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهراً لا خفياً. 
لأن الحكم في نفسه غيب فإذا كان الوصف أيضاً غيبا عنا لم ي يصح التعليل 
بهء لأن العلة معرفة» والغيب لا يعرف الغيب ومثاله: تعليل ل 
بالقتل العمد العدوان» فیقول المعترض: العمد من آفعال النفوس» وهو 
خفي لا يصح اعتباره في العلة بالاستقلالء ولا بالجزئية» نعم: a‏ 
منه ما يظن وجوده عنده ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنت ومثاله: 
عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين وقد قال تعالى : 0 
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تكرت صر عن نان 6 تا 89 لقيو اترمتى :وصنت 
خفي » لانه من آفعال النفوس فیتعدذر اعتباره بنفسه» ويرجع الاعتبار إلى 
الامر الظاهر الدال علیه کالایجاب والقبول فان قول البائع : بعت دليل على 
حصول الرضی منه بخروج المبیع عن ملکه ودخول الثمن في ملکه 
وكذلك قول المشتري: قبلت» دلیل على خروج الثمن عن ملکه ودخول 
المشتری في ماله. فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول» ولأجل أنَّ 
المعتبر ما يدل على الرضى الذي هو المقصود بالأصل في الاعتبار» وکان 
الفغل أيضا قد .يدل علی الرضی کدلالة القول» كالمعطاة الحاصلة تين 
المتبايعين حكم أصحابنا بأنّ البيع ليس من شرطه الصيغة» خلافاً للشافعي 
فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. 

والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا 
يكتفون فيها بالمعاطاة» أما الأشياء الحقيرة» فإِنَّ المعاطاة عندهم تكفي فيها. 

ومذا استحسان. ووجهه آنْ الصيغة أدل على الرضى من المعاطاة 
فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصيناً للبيع» وصوناً 
له عن خلل التجاحد في الرضين: 

قوله: (وانضباط)ء يعنى أنَّ من شروط وصف العلة أن يكون منضبطاً 
غیر مضطرب. ومعناه أن الأشياء التی تتفاوت فی نفسها کالمشقة. فانها 
تضعف وتقوی فاذا آناط الشرع الحکم ا ن شید و شا 
السفر » فان الشرع رخص للمسافر فى القصر لأجل المشقةء لكن المشقة 
المعتبرة في القصر غير منضبطة» لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره. وکثرة 
الجهد وقلته. فلا يحسن إناطة الحكم بهاء فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو 
السفر أربعة برد» فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة . 
۴ - واختلفواة في الاطراد هل يجب في الوصف والذي عن الطعن حجب 
۴ _ أن انتفاء الك لا لانم مع وجود الوصف حد مانع 
4 2 من اعتبار الوصف علة وما لمانع فمالمتع انشمى 


(الاطراد) : فتاه اله کل وحدت العلة في صورة من الصور وجل 


ه ۵ ۱ 


معها الحكمء فمن اشترطه جعل النقض مفسداً للعلة» والنقض أن يوجد 
الوصف في صورة من الصور ولا یوجد معه الحکم والتحقیق فیه التفصیل : 
فان کان تخلف الحکم عند ذلك الوصف لا لمانم یعارض العلة فذلك 
النقض یفسد العلة. 

ومثاله: تعلیل حرمان القاتل من المیراث» بأنه استعجل غرضه قبل 
آوانه. فعوقب بحرمانه فیطرد آصحابنا هذه العلة في الناکح في العدة» 
فیحکمون علیه بتأبید التحریم معاملة له بنقیض مقصوده. كما عومل القاتل 
لمورثه بنقیض مقصوده. 

فتقول الحنفية والشافعية: هذه العلة منقوضة بأم الولد !ذا قتلت سیدها 
لاستعجال العتق فانها تعتق» ورب الدین |ذا قتل المدیان لاستعجال الدین 
فانه یتعجله فقد انتقضت العله. 

وأما إن كان تخلف الحكم في صورة النقض لمانع» فإنَ ذلك لا يبطل 
العلة ومثاله: احتجاج المالكية على وجوب الزكاة في مال الصبي» بأنه مالك 
للنصاب» فوجب في ماله الزكاة» قياساً على البالغ» فتقول الحنفية هذه العلة 
منقوضة بصورة الدين» فإِنْ المديان يملك النصاب ولا تجب عليه الزكاة. 

والجواب: أن الدين يمنع من وجوب الزكاة» لأنه إذا ازدحم حقان 
على مال واحد قدم أقواهماء وحق الغرماء أقوى من حق الفقراء» لأن 
المستحق إذا تعين ترجح على مستحق لم يتعين. 
۵ - واختلفوا أيضاً في الانعكاس ‏ وهو لدى محقق الأكياس 
۷ - آن بنتفي الحکم ما الوصف انتفي فمن لمنع علتين قد قفا 
۷ 9 رءا اشتراطه ومن بالجمع قال فإنهيمتنع ذلك المقال 
۸ - وإن نقل بالجمع ثم اجتمعت الأوصاف هل بكل واحد ثبت 
۹ - ذا الحکم آو آنیط بالمجموع ومن هناينظر في الفروع 
۰ فمن نوی الوضوء من بول وقد نسي ماعداه خلف استمد 
۹ - وهل لبعض الأولیا المتفقین في رتبة عقد بدون الآخرين 


یعنی أن الأصوليين اختلفوا فی اشتراط الانعکاس فى العلت وقال: ان 


۱55 


م | يشترطه ويمنع تعليل 
بعلتین کتعلیل ایجاب الوضوء بالبول والغائط والریح» وتعلیل حرمة النکاح 
بالقرابة والصهر والرضاع . 
يبقى كل واحد منها علة كما كان حالة الانفراد0)؟ 

وقد اختلف الشافعية في من آحدث حدئین » فنوی رفع آحدهما ونسي 
الآخرء فمنهم من قال لا يجزئهء لأن كل واحد منهما له مدخل في إيجاب 
الوضوء فلا يجزى رفع آحدهما عن رفع الآخر في النية وفيل : یجرنه 
لتداخلهما وآنهما في حکم الحدث الواحد» وقیل : ان نوی آول الحدئین 
أجزأ. لأنه هو الموجب للوضوی والثاني لم بصادف تلا زوین فيه 
الحكمء وإن نوى آخر الحدثين لم يجزئه لأنه نوى ما لا تأثير له فى 
الإيجاب» وعلى ذلك اختلفوا في الأولياء في النكاح إذا اجتمعوا وكانوا في 
درجة واحدة فقيل: يعقدون جميعا بعقد واحدء وقيل: يعقد أي واحد منهم 
كما لو انفرد. 
۴ - ویمنم الأحناف تعليلاً بما او 1 


يعني أن الاحناف یمنعون التعليل بالعلة القاصرة ود يشترطون التعدية فى 
العلة. 

والتعدية: هي أن توجد في محل آخر غیر محلها الذي نص الشرع 
عليه وأما المالكية والشافعية فلا يشترطون التعدية بل يرون أن الدليل إذا 
دل على اعتبارها كانت علة الحكم الثابت في محلها سواء كانت موجودة في 


غيره أو لم تكن. 
ومثاله: تعليل المالكية تحريم الربا في النقدين» بكونهما أصلاً في 


(۱) ارشاد الفحول ص5ه". 


القيمة» فلو دخلهما الربا لافتقرا إلى شيء آخر يتقومان به. 

فتقول الحنفية: هذه علة قاصرة لا فائدة فيهاء لأن الفائدة إن كانت 
فى الأصل فالحكم في الأصل إنما ثبت بالنصٌ لا بها وإن كانت في غير 
الأصل فباطل لأن الفرض أن لا فرع. 

والجواب: أنَّ الحكم في الأصل إنما ثبت بها بمعنى أنها الباعث عليه 

واعلم أنَّ الأصوليين اختلفوا هل الحكم ثابت بالعلة أو النص. 
فالمالكية والشافعية يرون أنه ثابت بالعلة والأحناف يرون أنه ثابت بالنص . 
قال في المراقي : 

فمن الاصولیین من يزعم أن الخلاف فى ذلك لفظی لا فائدة فیه. 
مسالك العلة: 
۴ _ ومسلك العلة ما دل على. 'علية الوضصف فنص اععلى 
۶ 7 صريحه فظاهر يتلوه الإيماء فى قوته يقفوه 
يعنى أنَّ مسالك العلة هى الأدلة الذالة على أن الوصف علة في 
الحکم . 
المسلك 0 
لا ن 5 دولة بان ال 2 [الحشر : ۷ وقوله ا : كنت 0 
۳ لحوم الأضاحى لأجل الدافة التى دنت عليكم) _ آخرجه a‏ 
حدیث عائشة ۰ وکقوله تعالی : من آجل دك کتبدا عل بق اسر یل 4 
[المائدة : ۳۲]. 


۱5۸ 


ولأجل كذا: كقوله ْله : «إنما جُعل الاستئذان من أجل 0 5 
5 > كي ی و ی ۷ 


مور 


ويلي النص ا الظاهر : لظاهر ما یل غیر الم احتمالاً 
کی هراشا والمقدم منه اللام: ضاهرة نحو للج الاس لت ال 
آلنور که [إبراهيم: ۱ آو مقدرة نحو: #أن كان ذَا مال ریت 469 
[القلم : ۶ أي: لأن فيليه الباء نحو: #قَبظلو ری e‏ اا 
۰ فالفاء في الحكم نحو: #فَأفْطعُوا أيْدِيَهَمَا» [المائدة: ۳۸]. 

«لرابة ولزان یو کل ريد يننا [النور: ١]ء‏ وفي الوصف المعلل 
به نحو حديث المحرم الذي وقصته ناقته: «لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» ‏ متفق عليه -. 

أما الإيماء: فهو المسلك الثالث وعند بعضهم هو الثاني لأنه جعل 
النص الصريح والظاهر مسلكاً واحداً. وقد ذكره سيدي عبدالله في المراقي 
بقوله : 
والشالث الإيما اقتران الوصفف بالحكم ملوظين دون خلف 
بوك او ار اال ير اتمه خی رها منت 
كماإذا سمع وصفافحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم 
ان a E‏ وک سس ال 


والإيماء مراتب: المرتبة الأولى: أن يذكر عه مع الحکم وصفاً یبعد 
أن يأتي به لخير التعليل» كقوله عه في الهرة: «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافین علیکم - أو الطوافات» - آبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة > 
فلو لم يكن التطواف علة لنفي النجاسة لم یکن لذکره مع هذا الحکم فائدة 
لأنه قد علم آنهما من الطوافات» ومنه قوله جل : «لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاة ‏ رواء أحمد وأبو داود -» فلولا أن 
فعلهم ذلك سبب لعنتهم لم يكن للإخبار عن فعلهم بالدعاء عليهم من 


فاكدة . 


۱۹ 


المرتبة الثانية: وهى الاستنطاق بوصف يعلمه خالياً من التنازع ليرتب 


عليه الجواب» ولو لم يكن للتعليل لكان استنطاقه عن وصف يعلمه خالا 
عن الفائدة. 


وهذا كما سئل رسول الله عله عن بيع الرطب التمر فقال: «آینقص 
الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك - رواه الخمسة وصححه ابن 
المديني -. 


وكذلك لما سألته الخثعمية فقالت : يا رسول الم إِنَّ أبى أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحجء أفأحج عنه؟ فقال َيِه : «أرأيت لو كان على أبيك 
دين» آکنت تقضینه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» - متفق 
غل 


المرتبة الثالثة: أن يذكر النبى يله حكماً عقب علمه بواقعة حدئت 
فيعلم أن تلك الواقعة سبب ذلك الحكمء كما روي أنَّ أعرابياً قال: يا 
رسول الله هلكتٌ وأهلكت. واقعت أهلى فى نهار رمضان. فقال: «أعتق 
رقبة» - رواه البخاري ومسلم ومالك بعدة طرق - فکأنه قال: |ذا واقعت 


فأما الشافعية فحملته علی الوقاع» وقالت: انه العلة بنفسه في 
الکفارة . فلم توجبها على من أكل وشرب في رمضان عمداً. 


وأما الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع. وهو اقتضاء شهوة 
يجب الإمساك عنهاء فإنَّ الصيام عبارة عن الإمساك عن اقتضاء شهوة البطن 
وشهوة الفرج؛ فلذلك أوجبوا الكفارة على مَن أكل عمداً في رمضان لما فيه 
من اقتضاء الشهوة التي منع الصیام منها ولم یوجبوها فیما لا شهوة في 
اقتضائه کابتلاع حصاء آو نوات وآما المالكية فألغت الشهوة عن درجة 
الاعتبار» وانما وجبت الکفارة عندهم علی الجناية عن الصوم بتعمد الافساد 
مطلقاًء فأوجبوا الکفارة بابتلاع الحصاة والنواة. 


15٠ 


وهذا یسمّی عند الأصولیین بتنقیح المناط""*۰ وهو أن يحذف من 
محل الحکم ما لا مدخل له فیه وییقی ما له فیه مدخل واعتبار. 

المرتبة الرابعة: أن ينقل الراوي فعلاً صدر منه عَيْلَّهُ أو من غيره فيرتب 
عليه حكماً منه َيه فإنه يفيد تعليل ذلك الحكم بذلك الفعل كقول 
الراوي: (سها رسول الله عله فسجد) ‏ رواه الشيخان -. فإنَّ هذا يشعر بان 
السهو علة السجود فلذلك لم يرتب ابن القاسم سجوداً على مَن ترك سنّة 
من سئن الصلاة عمدآء خلافاً لأشهب. الذي قال بالسجود قبل السلام نظرا 
مت أن التقضان علة السجود عمدا أو شهوا: 

ومن ذلك قول الراوي: (زنی ماعز فرجمه رسول الله عيل4) - أحمد 
ومسلم وآبو داود والترمذي - فإنه يدل على أن الزنى علة الرجم فلذلك 
قال ابن القاسم في آربعة شهدوا على رجل بالزنى وشهد عليه بالإحصان 
اثنان آخران فرجم بشهادتهم ثمٌّ رجعوا جميعاً أن الدية تجب على شهود 
الزنی خلافاً لاشهب فانه يوجب الدية على الجميع فهذه مراتب الإيماء. 


وذكر الناظم هذه المراتب الأربعة بقوله: 
۵ - ان یذکر الوصف مع الحکم ولا داعي للذکر سوی آن عللا 
۲ - ومنه الاستنطاق آن یسأل عن وصف ليذكر به الحكم اقترن 
۷ - وذکره للحکم (ثر واقعه کمئل ماوقع فني المواقعه 
۸ - ومنه ذکر الراوي فعلاً صدرا من الرسول المصطفی خیر الوری 
9 9 أو غيره ثم يرتب عليه حكماً من الرسول أو بين يديه 
الاجماع: وهو نوعان: آحدهما: آن یثبت کون الوصف علة في حكم 


(۱) المناط هو العلة. قال ابن دقیق العید: رتعبیرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز 
اللغوي لن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره؛ فهو من 
الإطلاق غيره. 


۱۱ 


الأصل» وثانيهما: الإجماع على أصل التعليل» وان اختلف في العلت 
وقذمه بعضهم على النص . قال الناظم : 
۰ ثمّت الاجماع قفا النص وقد قلمه علیه بعسض من نقد 


E ام خرن هار یا تن ار‎ EE 
النكاح علیها من الاخ للاب؟ ومذا اختیار ابن القاسم: لأن مزية القرابة من‎ 
جهة الأم سبب في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب في الميراث للإجماع‎ 

ومن أمثلة الإجماع إجماعهم على علية تشويش الغضب في الحدیث: 
(نهى رسول الله عه أن يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان). 

قال الأستاذ عبدالوهاب خلاف: وفي عد هذا أي: الإجماع - مسلكا 
نظر لأن نفاة القياس لا يقيسون ولا يعللون فكيف ينعقد بدونهم إجماع. 
وشهر الشوكاني القول بعدم عد الإجماع مسلكا"'' . 

9 ثم المناسبة وهي أن يرى وصف مناسب لحكم قد جرى 
۴ - من شرع ربنا اعتبار العین منه بعین الحکم دون مین 
المناسبة لغةّ: الملاءمة آي الموافقة» وهي: أن يكون في محل الحكم 
والمناسب: ما لو عرض علی العقول تلقته بالقبول» قال الشوكاني في 
المناسیت وهى عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه. 

ومثال المناسب: تحریم الخمر. فان فيه وصفاً يناسب أن يحرّم لأجله 
وهر الاسکار المذهب للعقلء الذي هر مناط خلت وسيسا اقتناء 
السعادتين: المعاشية والمعادية. 


)۱( ارشاد الفحول» ص۹۷ ۳. 


والمناسب آقسام: فمنه ما نص الشارع علی اعتباره. وهو قسمان: 
موثر وملائم . 

الزن وهو الذي يكون عينه معتبراً في عين الحکم ومثاله قوله تعالی : 
الزاية وان فاجلدوا كل وحار مهما مه جا و > [النور : ۲ فان عين الزنى معتبر 
في عين الحكم وهو کثیر . 

آما الملائم فذکره الناظم بقوله: 
۶ - ثم الملائم وهو ما اعتبر عيناً بجنس الحکم ثم المعتبر 
۵ _ جنساً بعين الحكم أو ما اعتبرا ١‏ جضاً بجنس الحکم فیما قررا 


عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. 

ومثال الأول: قول الحنفية في الثبّب الصغيرة إنها تُجبر على النكاح» 
لأن الصغر علة فى إقامة الولاية عليها فى المالء» فيكون علة فى 
إقامة الولاية عليها في النكاح فإِنَّ عين الصغر معتبر في جنس الولاية . 
بالإجماع . 

ومثال الثاني: تعليل المالكية الجمع بين الصلاتين في الحضر بالمطرء 
افقو رالكفة نيهر عاتن الي A‏ فان جنس الحرج 

ومثال الثالث: تعليل القصاص في الاطراف بالجناية التي هي معتبرة 
في القصاص في النفس بالاجماع فر جنس الجناية معتبر في جنس 
القصاص . 

ثم تعرض للمناسب الذي لم ينص الشرع على اعتباره» وهو قسمان: 
5 قسم ثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ويسمّى غريبا. 
0 قسم لم يثبت الحكم على وفقه في صورة من الصور ویسمی 

مرسلاء فقال: 


١5 


۷ - ما ثبت الحکم لدی بعض الصور منه هو الفریب بالإلغا اشتهر 


ومثاله: قیاس المالكية المبتوتة فی المرض فی استحقاقها المیراث» 
علی القاتل لیم الحرمان من الميرات» بجامع التوصل ال الغرض القاسد 
فیناسب المعاملة بنقیض المقصود. فان التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص 
الشرع على اعتباره أصلاء لكن قد رب الحکم علی وفقه في صورة القاتل . 


يعني أنَّ الثاني مما لم يعتبره الشارع بأي نوع من آنواع الاعتبار هو ما 
سماه المرسل. ومثاله: ما انفرد به اللخمي من المالکیة» وهو طرح بعض 
آمل السفن بالقرعة إذا خیف غرق جمیعهم. فان ذلك مناسب لأن فيها 
استخلاص بقيتهم ولم ينص الشرع على اعتباره» ولم يرتب حکما علی وفقه 
في صورة من الصور. 
۹ قلت وقد يفسر الغريب بماله آلفی العلی الرقيب 
۰ - كما يفسر الذي قد أرسلا ‏ بمااعتباره والإلغا جهلا 
۱ 2 وذا الأخير حجةللعمل ‏ بهلدى خير لقرون الأول 


هذه الأبيات زيادة من الناظم على ما في الأصل ومعناها أنَّ بعض 
الأصوليين فسّر الغريب بالوصف المناسب الذي ألغى الله سبحانه وتعالی 
اعتبازه بأن لم یعتبره بنص ولا (جماع ولا ترتیب الحکم علی وفقه وسمي 
غریبا لبعده عن الاعتبار فلا یعلل به. کما في مجامعة السلطان في نهار 
رمضان فِنٌ حاله یناسب التکفیر ابتداء بالصوم لیرتدع دون الاعتاق 
والاطعام» لسهولة بذل المال علیه» لکن الشارع آلغاه بالتخییر بین الثلائت 
من غير تفرقة بين ملك وغيره. والناظم اتبع صاحب المراقي حيث قال : 
فف الات ولتي .الخ اععيانه الشلئ الرقيت 


كما أنهم فسّروا المرسل بأنه الوصف الذي لم يرتب الشارع حكماً 
٤‏ 


علی وفقه ولم یدل دليل es‏ ۳7 بي نوع من آنواع الاعتبار» 
ولا على الغاء اعتباره فهو مناسب آي د يحقق مصلحت ولکنه مرسل أي 
مطلق عن دليل اعتبار أو دليل إلغاءء وهلا هو الذي یسمی في اصطلاح 
الأصوليين (المصلحة المرسلة)» ومثاله: المصالح التي بنى عليها الصحابة 
تشريعاً مثل تشريع وضع الخراج على الأرض الزراعية» وضرب النقود 
وتدوین القرآن ونشره» وغير هذا هن ا التي شرعوا الأحكام بناءً 
علیها والمصلحة أصل عند الإمام مالك وبعض العلماء . قال في مراقي 
السعود : 


والوصف حیث الاعتبار یجهل فهرو الاستصلاح فل والمرسل 
نقبله لعمل الصحابه کالنقط للمصحف والکتابه 
تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضیق 
وعلمتل النسکه تجننیند الندا ۰ والسجين تدوين الدواوين: يدا 
۳ _ والدوران ذو الوجود والعدم من المسالك بدون ما وهم 
۳ - آن پوجد الحکم متی الوصف وجد ويفقد الحکم متی الوصف فقد 
۶ والوصف ذاله التناسب حصل أوالمناسبة فيه تحتمل 


بترم و من مسالك العلة: الدوران الوجودي والعدمی؛ وهو آن 
يوجد الحكم عند وجود الوصف ویعدم عند عدمه قیعلم أن ذلك 
الوصف علة ذلك الحكمء ومثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله 
الإسكار ليس بحرام إجماعاء فإذا دخله الإسكار كان حراماً إجماعاء فإذا 
ذهب عنه الاسکار ذهب عنه التحریم» فلما دار التحريم مع الإسكار 
وجوداً وعدماًء علمنا أنَّ الإسكار علة التحريم. ومن ذلك: احتجاج 
المالكية على طهارة عين الكلب والخنزيرء بقياسهما على الشاة بجامع 
الحياة والدليل أنَّ الحياة علة الطهارة: هو أنَّ الشاة ذا ماتت وفي بطنها 
و س جا ل ج ااا اا ای ف ي 
بالطهارةء فلما دارت الطهارة وجوداً وعدماً علمنا أنْ الحياة علة الطهارة. 
قال في المراقي: 


امل پیر خی امور الاختره والنافعات عاجلاً والضائره 


الشبه: ويسمّيه بعض الفقهاء الاستدلال بالشيء على مثله. قال ابن 
الأنباري: لست أدري في مسائل الأصول مسألة أغمض منه. وعرّفه الناظم 
بقوله : 
۵ ومسلك الثنبة ما ترددا ‏ من بين أصلين بكل قددبندا 
5 شبهه وهو ببعض أقوى نألحقنه بناك الأقوى 


يعني أنَّ الشبه هو أن يتردد المسلك بين أصلين مختلفين في الحكم 
وهو أقوى شبهاً بأحدهماء ومثاله: الوضوء فإنه دائر بين التيمم وبين إزالة 
النجاستة فيشبه التيمم من حيث أن المزال بهما وهو الحدث حكمي لا 
یر عونت إزالة التحاسة قن أن امزال هما خم لا كمي له العا: 
امن بای بخلاف الاب" ان 

فالمالكية والشافعية : یوجبون النية في الوضوء» تغلیاً لشبهه بالتیمم 
والحنفية لا یوجبون النية في الوضوء تغلیباً لشبهه بازالة النجاسة » ولکل من 
الفريقين ترجيحات لشبهه . 


وقد اقتصر على هذه المسالك وبقي عليه : السبر والتقسیم وذكره 


والسبر والتقسيم قسم رابع أن يحصير الأوصاف فيه جامع 


3 


والسبر : معناه الاختبار؛ والتقسیم: هو حصر الأوصاف الصالحة لن 
تکون علة في الأصل. وتردید العلة بینهما بأن یقال: العلة ما هذا الوصف 
أو هذا الوصف . فاذا ورد نص بحکم شرعي في واقعة ولم يدل نص ولا 
إجماع على علة هذا الحکم سلك المجتهد طریق السبر والتقسیم فیبعد 
الأوصاف التي لا تصلح لأن تکون علة ويستبقي ما یصلح آن یکون علت 
فمثال ذلك: حصر أوصاف الشعير الذي يحرم فيه ربا الفضل والنساء بالنص 


۱۹۹ 


في کل من: الاقتيات مع الادخارء ومن الطعمء ومن الکیل؛ ومن المالية 
وغير ذلك من آوصافه فیبطل ما عدا الاقتیات والادخار عند المالكية. أما 
الحنفية فقالوا: كون الشعير طعاماً لا يصلح علة لأن التحريم ثابت في 
الذهب بالذهب وليس الذهب طعاماًء وكونه قوتاً لا يصلح أيضاً لأن 
التحریم ابت في الملح بالملح» ولیس قوت فيتعين أن تكون العلة كونه 
مقدرا وبناء على هذا يقاس على ما ورد في النص كل المقدرات بالکیل أو 
الوزن. 

وكذا ورد النص بتزويج الأب بنته البكر الصغيرة ولم يدل نص ولا 
إجماع على علة ثبوت هذه الولاية فالمجتهد يردد العلية بين كونها بكرا أو 
كونها صغيرة. 

واعلم أن السبر والتقسيم ليس هو تنقيح المناط المتقدم» لأن تنقيح 
المناط يكون حيث دل نص على مناط الحكمء ولكنه غير مهذب ولا 
خالص من اقتران ما لا مدخل له في العلية به» وأما السبر والتقسيم فيكونان 
حيث لا يوجد نص آصلا علی مناط الحکم. ویراد التوصل بهما إلى معرفة 
العلة لا إلى تهذيبها من غيرهاء آما النظر في استخراج العلة غیر المنصوص 
علیها؛ ولا المجمع علیها بواسطة السبر والتقسیم. أو بأي مسلك من 
مسالك العلة فیسمی تخریج المناط فهو : استنباط علة لحکم شرعي ورد به 
و وس یت ات على ا آما تحقیق المناط 

فهو النظر في تحقيق العلة التي ثبتت اناا ار فف 
جزئية أو واقعة غير التي ورد فيها النص كما إذا ورد النص بأنَّ علة اعتزال 
النساء فى المحيض هي الأذى فينظر في تحقيق تحقيق الأذى في النفاس» وكما إذا 
ليت ا اة را ا ق ا 
التند: هذه هي أهم مسالك العلة وينظر في بقيتها في المطولات . 


الفرع : 


۱۷ 


۷ _ ثالث أركان القياس الفرع وشرطه أن لاينص الشرع 
۸ - علیه مع ثبوت جامع به ثمّةتأخيرلهفانتبه 
4 9 عن أصله لدى ورود الشرع ولي وقفة بهذا الفرع 
۰ - والقیس مع تباین الموضوع في الأصل والفرع من الممنوع 


يعني أن الفرع هو الرکن الثالث من آرکان العلة وله شروط أربعة: 


الشرط الأول: أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه كما إذا قيس التفاح 
على البر في الرباء وأثبت الحكم في الربا بعموم قوله عَيلْهُ: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام». فإنَّ هذا يشمل حكم الفرع فلا يكون الأصل أولى بالأصالة 
من الفرع . 

الشرط الثاني: أن تكون العلة موجودة في الفرع كما يقيس المالكية 
عظام الميتة على لحمها في النجاسة» فيمنع الحنفية وصف العظام بالموت» 
فيجيب المالكي بأنّ الحياة تحلها لقوله تعالى: ##ثَالَ مَن يحي الْمِظمَ و 
رمیم؟ [یسّ: ۰۲۷۸ وما هو محل الحياة فهو محل الموت فثبت وصف 
العظام بالموت . 


الشرط الثالث : آن لا یتقدم حکم الفرع علی الأصل لأنه إن تقدّم لزم 
بوت حکم الفرع قبل ثبوت العلة لتأخیر الأصل . 


الشر ط الرابع : أن لا يباين موضوع الأصل مو ضوع الفرع في الأحكام 
کقیاس البیع علی النکاح آو العکس فان البیم مبني علی المکايسة 
والمشاحة والنکاح مبني علی المکارمة والمساهلت ومثال هذا: الشافعية 
یقیسون النکاح إذا انعقد على عبدٍ في الذمة على فساد البيع» إذا انعقد على 
عبدٍ في الذمة غير موصوف بجامع الجهل بالعوض فإنه علة الفساد في البيع 
بالإجماع. فيقول المالكية: البيع مبني على المشاحة والمكايسة» فكأن 
الجهل فيه بالعرض مخلا بالمقصود منهء والنكاح مبني على المكارمة 
والمساهلة ولذلك سماه الشرع نحلة وعوضاً فهو كالهبة» فلا يضر الجهل به 
كما لا يضر بالهبة. 


۱۸ 


۹ 9 رابع أركان القياس الحكم أن يكون شرعياًله حكم قمن 
يعني آذ من شروط الحکم آن یکون شرعیاً لأن القیاس دلیل 
القياس الأصوليء وفائدة ذلك أنه أقل شروطاً وأقل موانع» وأن الحكم إذا 
فرعنا عليه داخل فى النص» ودلالة النص أقوى من دلالة القياس فلو أجزنا 
القياس لثبوت اللغة لقلنا الخمر سمّى خمراً لأنه يخمر العقل أي يغطيهء 
فالنبيذ يغطي العقل فهو خمرء داخل في قوله تعالی: یاج ال انوا تا 
لكر والْمَئِيمٌ . . . * [المائدة: ۰۲۹۰ قال فی مراقی السعود: 
هل تشبت اللفغءة بالقیاس والشالث الفرق لدی آناس 


حتی بقول : 


قوله: (واللفي للحکم). يعني آَنْ الأصولیین اختلفوا في النفي للحکم؛ 
هل هو شرعي آم لا؟ 

فمّن رآه حكماً شرعياً أجاز إثباته بالقياس» ومن لم یره حکماً شرعیاً 
منم من ذلك والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة» ويمنعون من قياس 
العلةء ومثاله قول المالكية: الحلي لا تجب فيه الزكاة قياسا على ثياب 
المهنة. فيقول المعترض: حكم الأصل ليس بشرعي فلا يصح القياس عليه؛ 
وحكم الفرع ليس بشرعي فلا يجوز إثباته بالقياس . 
۴ - ان کان جملة الذي وفع فیه الاشتراك بين الأصل وأخيه 
۶ 9 هو الذي الفرع به قد آلحقا قياس لافارق قد تحققا 
۵ - وان یکن بنفس علة آضف لهاالقياس وهو ما قبل عرف 


۱3۹ 


الطرد : فى اللغة مصدر بمعنى الإبعاد. تقول: طردته عن البلد» أي أبعدته» 
ویقال : اطرد الأمر اطراد أي اتبع بعضه بعضاًء وهذا يناسب المعنى الاصطلاحي 
الذي هو : عبارة عن اقتران الحکم بساثر صور الوصف ولیس مناسبا ولا مستلزما 
للمناسب وهو مسلك من مسالك العلة والمولف هنا یقصد به ما هو آشمل من 
المعنی المتقدم فهو یقصد تقسیمات القیاس من حیث العلة . 


وحاصل الأبيات: أن الفرع إذا كان مساوياً للاصل في کل ما وجد 
في الأصل وقد ألحق به من هذه الحيثية فإنه يسمّى (قياس لا فارق) أو 
القياس في معنى الأصل» أو تنقيح المناط. قال في مراقي السعود: 


قياس معنى الأصل عنهم حقق لما دعي الجمع بنفي الفارق 


وقال في جمع الجوامع: والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق 
کالحاق العبد بالامة في الحد. ومعنی الجمع بنفي الفارق: الجمع بسبب 
انتفاء الفارق بین الاصل والفرع في حکمته. ومثاله: قول آصحاب آبي 
حنيفة فى المديان تجب عليه الزكاة قياساً على غير المديان وبيان ذلك أنه لا 
فارق بين الأصل والفرع إلا الدين الموجود في الفرع بدليل أنه لو عدم منه 
لانقلب الفرع أصلاء ولو وجد في الاصل لا نقلب الأصل فرعاء فدل أنه 
لا فارق بينهما إلا الدين» لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعاً من الزكاة» 
إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية» وإذا ثبت آن 
الدين غير مانع» ولا فارق غیره. وجب الاشتراك في كل ما سواهء وآن 
العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه فوجب الاشتراك فيها. 

ومثاله أيضاً: إذا استولى الكفار على أموال المسلمين» فالشافعية يقولون: لا 
يملكونهاء والحنفية يقولون: إنهم يملكونها. وعند المالكية أن استيلاءهم يفيد 
شبهة الملك لا حقيقته » فتقول الشافعية : أجمعنا أن الغاصب لا يملك ما استولى 
عليه بالعدوان فكذلك الكافر لا يملك ما استولى عليه» وأنه لا فارق بينهما إلا الكفر 
في الفرع والإسلام في الأصلء لكن الإسلام لا يصح أن يكون مانعاً من الملك 
والکفر لا یصلح آن یکون مقتصیاً للملك» فوجب انتفاء سبب الملك في حقٌ 
المسلم الغاصب وفي حقّ الکافر المستولي فانتفی الملك . 


۱۷۰ 


وهو قیاس المعنی وقیاس الشبه» وقد. تقذمت آمثلتها فی مسالك 


آما قیاس الدلالة» فلم یذکره الناظم هنا وتعرض له في باب 
الاستدلال الاتی . 

وقیاس الدلالة: ما کان الجامع فیه. الشيء الذي لزم العلة» كأن 
يقال : اليد حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لا ز مه للاسکار » آو آثر 
لی وكأن يقال : القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع 
الإثم» وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان» فيلي ذلك حكمهاء 
کقولهم : تقطع الجماعة بالواحد کما یقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم 
في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع في الصورة 
الأولى» والقتصاص منهم في الصور: الثانية. 

قال الشریف التلمساني في الأصل : اعلم آَنْ قیاس الدلالة هو الذي لا 
يجمع فيه بعين العلة بل بما يدل عليهاء ممأ يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك 
فى عين العلة» وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال. 
خاتمة في القوادح: 
١‏ .2 ثم اعتراض القيس فاعلم عدا سستة أقسام فخذهاعدا 
9" - إما بنفي الحكم في الأصل أو أن ينفي كون الوصف بالأصل اقترن 

ذكر الناظم رحمه الله تعالى: أنْ مما يعترض به على القياس: نفي 
الحکم في الاصل. ومثاله: احتجاج الشافعية وبعض المالكية على أنَّ 
الخنزير يُغسل الإناء من ولوغه سبعاً قياساً على الكلب» فيمنع الحنفية 

۱۷۱ 


الحكمء وهو غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً في الأصل» والأصل عند 
الشافعية والمالكية إثبات الحكم في الأصل بالنص وهو قوله لله : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» ‏ متفق عليه -. 

والاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصلء» ومثاله: احتجاج 
الشافعية ومّن وافقهم من المالكية على أنْ الترتيب واجب في الوضوء 
بقولهم: عبادة يبطلها الحدث» فكان الترتيب فيها واجباً قياساً على الصلاة. 
فيقول الحنقية ومن وافقهم من المالكية : لا نسلم وجود الوصفب الذي هو 
الحدث فى الأصل الذي هو الصلاةء لأن الحدث عندنا لا يبطل الصلاة 
وإنما يبطل الطهارةء وببطلان الطهارة تبطل الصلاة. 

والجواب عند الأولین : اتبات أن الصلاة يبطلها الحدث » فان من لم 
يجد ماء ولا تراباً إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته» ولیس نم 
طهارة پبطلها الحدت. 

وعند الحنفية : أن فة الخدت رها و على :صلا كما يتن 
فى الرعاف عند المالکیة» ولو أحدث مختاراً بعد أن سبقه الحدث» وقبل 
آن یتوضاً بطلت صلاته ولم یبن علیها؛ فدل ذلك على أن الحدث يبطل 
الصلاة نفسها. نم قال : 
۸ - آو نفی علية ذاك الوصف أو بأنيعارض بوصف قد رأوا 
49- صلاحه لعلة الحكم وقد تام بذاك الأصل عند من نقد 
٣۴‏ 29 وجود علتين « oa a‏ لابوا ا ا ا ل ا و وم موم و موه 


هذا هو الاعتراض الثالث: وهو نفي کون الوصف علة: 

ومثاله : احتجاج الحنفية على أنَّ المعتقة تحت الحرّ لها الخیار؛ 
کالمعتقة تحت العبد. والجواب عند المعترض : منم اعتبار العتق علة 
الاختیار . والجواب عند الحنفیة: التص وهو قوله : «ملكت نفسك 
فاختاري» - رواه آبو داود والنسائی والترمذي - والنص مسلك من مسالك 
العلة کما تقد وهذا الاعتراض من اعظم الاعتراضات وله فروع کثيرة. 


۱۷۲ 


الاعتراض الرابع : المعارضة في الاصل؛ وهي على قسمين: معارضة 
بوصف یصلح آن یکون علة مستقلة ومعارضة بوصف یصلح آن یکون جزء 
علة. 

فأما الأول: فمثاله: قول الشافعية في جریان الربا في التفاح: مطعوم 
فوجب أن يكون فيه الربا قياساً على البر. 

فيقول المالكية: لا نسلم أنَّ الطعم هو العلة»ء فإِنّ القوت وصف 

والجواب عند الشافعية : أن يبيّنوا كون الطعم علة مستقلة بقوله عله : 
«لا تبيعوا الطعام بالطعام؛ ‏ جزء من حديث رواه الشافعي في الأم ومعناه في 
الصحيحين وتقدّم تخريجه ‏ ففيه إيماء إلى العلة التي هي الطعم عندهم. 

وأما الثاني : فمثاله: احتجاج المالكية في وجوب القتل بالمثقل» بأنه 
قتل عمد عدوان فيجب منه القصاص قياساً على القتل بالمحدد. 

فل ا تن أن القتل العمد العدوان مستقل بالعلة حتی 
ينضاف إليه كون المقتول به جارحاً. 

والجواب: أنَّ القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفض إلى الحكمة 
المقصودة منه وهو الزجر فوجب آن يكون مستقلاً في الاعتبار. 
ی :+ أو أن تفا في الفرع ذاك الوصف آو آن یدعی 
- آْ وجود مقتض في الفرع لحكم أصله يري ذا منع 
ومثاله : احتجاج المالكية على أن الإجارة على الحج عن المیت جائزة بأن 
الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير» فجازت فيه الإجارة» قياساً على 
الخياطة» فيقول الأحناف: لا نسلّم وجود الوصف الذي هو جواز فعله عن 
الغير في الفرع الذي هو الحجء فإنه لا يجوز عندنا أن يحج عن الغير. 


۱۷۳ 


أنه يله سمع أعرابياً يقول: لبيك اللّهم عن شبرمة. فقال ميته : «أحججت 
عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» - أخرجه 
آبو داود واين ماجه -. 

الاعتراض السادس : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقیض الحکم. 
ومثاله : احتجاج الشافعية على أن المديان تجب عليه الزكاة بالقیاس علی 
غير المديان بجامم ملك التصاب. 

فیقول المالكية والأحناف: عارضنا في الفرع وهو الدين فوجب آن لا 
یثبت الحکم الذي هو وجوب الزكاة لأجل تعلق حق الغرماء بالمال. 

والجواب عند الشافعية: أنَّ الدين لا يصلح أن يكون معارضاء لأنه 
متعلق بالذمة لا بعين المال بدليل أنه لو هلك المال بسببه أو بغير سببه لم 
يسقط الدين» وأما الزكاة فهى متعلقة بعين المال لا بالذمة بدليل: أنه لو 
هلك الال س ا اة 
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۴ - اثبات ما ناقض حكماً فى محل غيّره لأن ذاك الغفير حل 
۴ - به نقیض علة الحکم دعا قياس عكس من لذا الفن وعا 


يعني أنَّ قياس العكس هو إثبات نقیض حکم الأصل في الفرع 
لافتراقهما في العلة» کما في حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها 
آجر؟ قال : «آرآیتم لو وضعها في حرام أكان علیه وزر؟» - رواه مسلم -. 

ومنه إجماع المالكية على أنَّ الوضوء لا يجب من كثير القيء فإنه لما 
لم يجب من قلیله لم یجب في کثیره. عکس البول لمَا وجب الوضوء من 
قليله وجب من کثیره. والحنفية یرون الوضوء من كثيره» وقد يحتج الحنفية 
علی الشافعية بمثل هذا الدلیل في أن النوم لا یوجب الوضوء خلافا 


۱۷ 


للشافعية » فانه عندهم حدث بنفسه علی بعض الطرق» ومظنة للحدث علی 
طريقة آخری. فتقول الحنفية : لمّا لم يجب الوضوء في قليل النوم لم يجب 
من كثيره عكسه البول لما وجب من قليله وجب من كثيره. 

الاستدلال: وهو في اللغة طلب الدلیل» ویطلق في العرف على إقامة 
الدليل وعلى نوع خاص منه وهو: ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. قال 


مالیس بالنص من الدلیل ولیس بالاجماع والتمثيل 
وتكلم عليه الناظم . بقوله : 


6 - بقع الاستدلال بالتنافى أي بين حكمين والائتلاف 


يعني أنَّ الاستدلال قد يكون بطریق التلازم بین الحکمین» وقد يكون 
بطریق التنافي بینهما» فان کان بطریق التلازم فهو ثلائة آقسام: استدلال 
بالمعلول علی العلة» واستدلال بالعلة علی المعلول» واستدلال بأحد 
المعلولين على الآخر. 

وان كان بطريق التنافي فهو ثلاثة أقسام أيضاً: تناف بين حكمين 
وجودا وعدماء وتناف بینهما وجودا فقط » وتناف بینهما عدما فقط فجميع 
آقسام الاستدلال ستة وقد فصلها الناظم بقوله: 
۵ - آي التلازم كذاك وانقسم هذاالأخير لثلاثئة توم 
۲ - آن یستدل آي بمعلول على علته وعكسه أيضاً جلا 
5 أو يقع استدلالنا بأحد معلولي الوصف بلا تردد 
۸ - علی الذي شارك في علته وعظم ميتةمن أمثلته 


يعني أن الأخير في النظم وهو الاستدلال بطريق التلازم ينقسم ثلاثة 
اولاً: الاستدلال بالمعلول علی العلة» ومثاله: استدلال المالكية غلى 


۱۷۵ 


أن الوقر تفل بأنه یجوز أن يودع عدن الراحلة وما يجوز آن یودّی علی 
الراحلة فهو نفل فالوتر نفل وذلك أنَّ جواز الأداء على الراحلة أثر من آثار 
التنفل ومعلول من معلولاته ولذلك لا تؤدّى الفرائض على الراحلة . 

ثانیا : الاستدلال بالعلة على المعلول» ومثاله : احتجاج المالكية على أن بيع 
لغائب صحیح لانه حلال بقوله تعالى : #وآحلّ 2 سیم وَحَرم ابا > [البقرة: 
[Vo‏ وإذا كان حلالاً وجب أن يكون صحيحاً لأن الحل علة الصحة . 

ثالثاً: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخرء ومثاله: احتجاج المالكية 
والشافعية على نجاسة العظم بعد الموت بأنَّ العظم جزء من الحي بإبانته» 
وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت» فالعظم نجس بعد 
الموت وبيان ذلك أنَّ الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بغير الموت 
شرع وهذا معنی قوله: (وعظم ميتة من آمثلته). 

ومن أمثلته أيضاً: احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة علی المدیان 
فى العين بوجوبها عليه فى الحرث والماشية اذ هما معاً معلولان لعلة واحدة 
وهو الغنی بملك التصاب والمعلولان معا شرعیان. 
2_8 وانقسم الأول أيضاً لثلا ثة من الأقسام تأتيك ولا 
۰ - وهی تناف بين حکمین وجود وعدما نم تناف فى الوجود 
۲۹ . حسب وضده وءان الكلم فيماالذي الدليل قد يلتزم 


الأول: هو التنافي بين الحكمين وهو ثلائة آقسام: 

آولة: التنافي به بين الحکمین وجودا وعدماء ومثاله: احتجاج المالکية 
على أنَّ المديان لا تجب عليه الزكاة بأنّ أخذه للزكاة وإعطاؤه إياها متنافيان 
وجوداً وعدها. 

انیا : التتافي ب بين الحكمين وجوداً فقط ‏ ومثاله : احتجاج الشافعية على عدم 
نجاسة المنى بأنَّ نجاسة المنی وجواز الصلاء به متنافیان لکن الصلاة به جائزة وهو 
لیس بنجس وانما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضى الله عنهاء قالت : 
(كان رسول الله مُه یسلت وبه بعرق الأذخر ثم يصلّي فيه) ‏ رواه أحمد -. 


۱۷۹ 


ثالثا: التنافي بین حکمین عدماً فقط » ومثاله: احتجاج المالكية على 
طهارة ميتة البحر لعدم تحریم أكلهاء فاد الطهارة وحرمة الأکل لا یرتفعان 
لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل» وکل ما لیس بحرام الاکل فهو 
طاهرء لکن ميتة البحر ليست بحرام الأكل لقوله عه : «الطهور ماؤه الحل 
میتته» - آخرجه مالك وآبو داود والترمذي وابن خزيمة -. فوجب أن تكون 
ميتة البحر طاهرة لقوله: (وآن الکلم فیما الذي الدلیل قد یلتزم) ان 
آن الأوان إلى الكلام على الجنس الثاني وهو ما یتضمن الدلیل وهو نوعان : 
الا جماع وقول الصحابة . 

3F‏ 8 لد 


الإجماع 


۲۳ - وهو الإجماع اتفاق الأمّه محتهديها وهو آقوی حخه 


الاجماع في اللغة: العزم المصمم قال تعالى: #اتأجِعوأ رکه 
[یونس: ۲۷۱. وفال 4#: «لا صیام لمّن لم یجمع الصیام من اللیل» - 
النسائي -. والاتفاق: یقال: آجمع القوم على كذاء أي صاروا في جمع. 
واصطلاحاً : هو اتفاق مجتهدي الآمة في عصر من العصور على حكم 
شرعي وهو آقوی حجة عند جمهور العلماء وخالف فيه الخوارج والروافض 
وشكك في إمكانية انعقاده بعض العلماءء فقد نقل ابن حزم رحمه الله في 
كتابه (الإحكام) عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قوله: سمعت أبي يقول: ما 
يذعي في الرجل الاجماع هو الکذب. من ادّعی الاجماع فهو کذاب لعل 
الناس قد اختلفوا ‏ ما يدريه ‏ ولم ينتهٍ إليه. فلیقل : لا نعلم الناس 
اختلفوا. وذهب جمهور العلماء اٍلی آن الاجماع یمکن انعقاده عادةٌء والدليل 
على حجية الاجماع نصوص من الكتاب والسئّة وأقوال الصحابة» منها قوله 
تمالی : ایا ادن امنا ایلیا ا رایغا اسو أل الأ ين4 [النساء: 
[e4‏ وأولو الأمر العلماء كما قال ابن عباس . وقال : «لا تجتمع آمتي 
على خطأ؛ ‏ رواه | وروی الترمذي نحوه تج 


۱۷۷ 


۳ - فان بکن خالف الائنان فقد وقع فيه الخلف بين من نقد 


يعني أنه جری الخلاف في مخالفة ائنین من المجتهدین لبقیتهم فقیل : 
لا تضر الاجماع» وقیل: تضره. قال في المراقي : 
والکل واجب وقيل لاا يضر الاثنان دومن منن علیهما کشر 
وحجة الذين اشترطوا الجميع أنَّ اليقين لا يحصل مع المخالفة 
والعصمة ثابتة لجميع الأمّة وحجة الذين قالوا لا يضر الاثنان قوله عله : 
«عليكم بالسواد الأعظم» ‏ ابن ماجه -. 
الجمهور الغالب ومثاله: احتجاج المالكية على العول في الفرائض بإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك إلا ابن عباس» وكاحتجاجهم على أنَّ 
النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم إلا أبا 
موسى الأشعري . 
۶ - کذا |ذا حکم بعض وسکت ‏ بعض ففيه الخلف أيضاً قد ثبت 
۵ - ان لم یکن على رضاه أو على سخطه منهم دلیل قد جلا 
۹ وهو حجة ولكن قصرا عن رتبة الإجماع نیما حررا 
يعني أنه إذا حکم مجتهد من الصحابة مثلاً آو غیرهم بمحضر جماعة 
ولم ينكروا عليه فقد اختلف في ذلك هل يعد إجماعاً فیکون حجة أو لا؟ 
فالجمهور أنه حجة ظاهرة لا إجماع قطعي ومثاله: احتجاج المالكية أنَّ 
المرأة إذا عقد عليها وليان لزوجين ودخل الثاني منهما ولم يعلم بالأول فإنها 
للثاني. وقال ابن عبدالحكم السابق للعقد أولى بقضاء عمر رضي الله عنه 
بذلك بمحضر الصحابة ولم ینکروا عليه أو بقضاء معاوية رضى الله عنه 
للحسن بن علي رضي الله عنهما على ابنه يزيد بذلك بمحضر الصحابة ولم 
ينكروا. 
۷ - إن وقع الإجماع من بعد خلاف فهل يكون رافعاً للاختلاف 


۱۷۸ 


يعني أنه إذا أجمع العلماء على أمر بعد أن اختّلف فيه من قبلهم هل 
هذا الإجماع يرفع الخلاف السابق أم لا؟ والأرجح أنه حجة ومثاله: 
احتجاج المالكية على أن بيع أم الولد لا يجوز بإجماع التابعين رضوان الله 
عليهم بعد اختلاف الصحابة . 


HF ¥ 


عمل أهل المدينة 
۸ - إجماع أهل طيبة لدی الأغر مالك الإسام حجةتقر 


يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند الامام مالك رحمه الله. 


والاحتجاج بعمل أهل المدينة المنورة أو بإحماع أهل المدينة أخذ 
حیزاً کبیراً من وقت المسلمین وأثار قدراً من الجدل في أوساط الفقهاء 
والأصولیین» فمن مؤيد له ومدافع عنه» ومن مخالف له ومشنّع على 
القائلین به. ومن متوسط في آمره یقبله [ذا ثبت العمل من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم يقیناً وأن یکون مما لا مجال للاجتهاد فیه وقد آفرده بعض الفقهاء 
بتآليف E‏ 


وها أنا ألخص من كلامهم نبذة قليلة تنفع القارىء في الإلمام بهذا 
الموضوع المهم . 
فأقول: لم يظهر عمل أهل المدينة كدليل مستقل إلا بظهور إمام دار 


(۱) ومن المعاصرين الذين ألّفُوا فيه الشيخ عطيه محمد سالم»ء وجاء في كتابه: عمل أهل 
المدینة. ب. ۳۰۳: مسألة مبنية علی عمل آهل المدينة آزردها مالك فی (الموطا). 
انظر: عمل أهل المدينةء مكتبة التراث» ط. أولى ١٠51١ه.‏ وللدكتور اخ رک 
نور سيف رسالة نال بها ماجستير تحت عنوان: (عمل أهل المدينة). وكتب الأستاذ 
محفوظ بن محمد الأمين بحثاً قیْماً في الموضوع تحت عنوان: (عمل آهل المدينة 
وتأثیره في الفقه المالکي) . 


۱۷۹ 


الهجرة مالك بن امن الذي احتج به وقدمه على خبر الآحاد ودافع عنه 
وحض علی التمسك به» ولقد استدل المثبتون للعمل بادلة کثيرة» منها: 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة وآنها مهبط الوحي ودار الهجرة وان أهلها 
شاهدوا التنزیل وآخر العملين من رسول الله عل وأنّ من المستبعد أن 
يخفى عليهم حكم حَكم به النبيُ عله أو قول قاله. قال ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى: مذهب أهل المدينة دار السنّة ودار الهجرة ودار النصرة إذ 
فيها سن الله لرسوله محمد قله سنن الإسلام وشرائعه وإليها هاجر 
المهاجرون إلى الله ورسوله وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من 
قبلهم مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل 
المدائن الإسلامية شرقاً وغرباً في الأصول والفروع . 


وقد رد كثير من العلماء عمل أهل المدينة وعلى رأس هؤلاء الإمام 
الشافعي في کتابه (الام) فقد اعتبر إجماع أهل المدينة لا ينفصل عن إجماع 
الأمّة» ومحمد بن الحسن الشيبانى ت ۱۸۹ه صاحب آپی حنيفة ألف كتاب 
الحجه على آمل المدینة 57 حزم الظاهري ت ۷۰ھ فقد بالغ في 


ی 


ومن المؤيدين لعمل آمل المدینة: القاضی عبدالوهاب ت ۲۲ هب 
والقاضي عیاض" ت4۹۲ه. والامام ابن تيمية ت۷۲۸ه۰ وتلمیذه ابن 
القیم» قال ابن تيمية: والتحقيق في مسألة (جماع آهل المدينة آنْ منه ما هو 
متفق عليه بين علماء المسلمين» ومنه ما لا یقول به الا بعضهم وقد جعل 
إجماع أهل المدينة على مراتب آربعة: 
۱- مايجري مجری النقل عن النبی عل مثل نقلهم مقدار المد 
والصاع . . . فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء وهو الذي رجع له آبو 
یوسف صاحب آبي حنيفة وقال: لو رأی صاحبي ما ریت لرجع كما 


راجت ۰ 


)۱( المدارك للقاضى عياض ٠»‏ جا ص ۰.۷ 


۱۸۰ 


۲ - العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان» وهذا حجة في مذهب مالك 
وهو المنصوص عن الشافعي . 

۳- إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أيهما أرجح 
أحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه 
يرجح بعمل أهل المدينة وخالف أبو حنيفة ولأصحاب أحمد 
وجهان. 

4 - العمل المتأخر بالمدينة» فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ 
فالذي عليه أئمة الناس ليس حجة شرعية هذا مذهب الشافعى وأحمد 

وأبي حنيفة وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك وريما جعله 

حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل 
هم أهل تقليد قال: ولم أرَ في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة معللا 
ذلك بأنه لو كان يراه حجة لألزمهم به كما ألزمهم بالسنن» ولقبل عرض 
الرشيد بحمل الناس على ما في (الموطاً)ء ثم نوه بعمل أهل المدينة وذكر 

أ 

أما ابن القيم فقال بعد تلخيص عمل أهل المدينة قريباً من تلخيص 


وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل 
الال 

وقد شتا سيدي عبدالله في مراقي السعود إلى أهم هذه الأقوال 
بقوله : 
وأوجبن حجة للمدني فیما علی التوقیف آمره بني 
وتا طلقا یا 


)۱( الفتاوری الکبری» ج*۲ ص۰۲۹ 
۲۱ انظر : إعلام الموقعين › ج٣“‏ ص ۰۳۱۳ وارشاد الفحول للشوکانی » ص ۰۱۶۹ 


۱۸۱ 


قال شارحه الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان: وقيل ليس بحجة 
مطلقاً وعليه الأكثر لأنهم بعض الأمة""' . 


9 9 9% 


اننوع الثاني المتضمن للدلیل 





مذهب الصحابی 
۹ - قول الصحابى به قولان هل حجة و لاا وللنعمان 
“ملا إن خالف القياس فهو ححه إلافلارخصمهماححه 


يعني أن العلماء اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس 
ححة؟ ومثاله: احتجاج المالكية علی ان من قال : لأربع نسوة أنتن علي 
كظهر أمى فإنما عليه كفارة واحدة لقول ابن عمر رضی الله عنه: من ظاهر 
من أربع نسوة فانما عليه كمارة واحدة. 

ومذهب أبى حنيفة أنَّ قول الصحابى إن خالف القياس كان حجة لأنه 
لا مدخل للرأي فیه فلا یکون الا بتوقیف» واذا وافق القیاس لم یکن حجة 

وال ها حالف القاس فول غائقه ری ال تعالین, عا اکر ما 
يبقى الولد في بطن آمه سنتان. فإِنَّ هذا التحديد لا يهتدى إليه بقياس . 
ليسا إخوة. فإِنّ ذلك أمر يؤخذ من قياس العلة. 

آما قول الصحابي الذي لم یعرف له مخالف من الصحابة فإنه حجة 
علی المسلمین لآن اتفاقهم على حكم واقعة مع قرب عهدهم بالرسول َيه 


(۱) مراقي السعود إلى مراقي السعودء تحقيق د/المختار بن الشيخ. محمد الأمين الشنقيطي» 
ص ٠‏ ۳۰ مكتبة أبن ثيمية . 


AY 


وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها دليل على استنادهم 
ا دليل قاطع . 

ولهذا لما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكماً واجباً اتباعف 
ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين. وأما قول الصحابي إذا لم ينتشر 
فمذهب مالك أنه ححه وقيل : ليس بحجة مطلقاء وهو قول الشافعي في 
الجديد ورواية عن أحمد بن حنبل» ولیس قول الصحابي حجة على صحابي 
آخن الهم إلا إذا كان المفتي فقيهاً فيجب على غير الفقيه أن يتبع فتوا 


لقوله تعالی: «فتتلوا أ 
في مراقي السعود : 

رأي الصحابي على الأصحاب لا 
في يرهال ]إن اشير 
ويقتدي من عم بالمجتهد 
۷ - هذا تمام ما آردت نظمه 
۲ - أحمده على جميع النعم 
YAY‏ - صِلّى وسلَّم على الهادي الأمين 


هل الذي إن كر لا شمن [النحل: .]٤١‏ قال 


زوجتا EOE SEE‏ 
منهم لدی تحقق المعتمد 
تا هت لاه الذي آتمه 
حمداً عظیما للدوام ينتمي 
وآله وصحبه والتابعين 


یعنی أنه آکمل ما آراد من نظم (مفتاح الوصول) وهو يحمد الله الذي 
ل د الا بعلمه وارادته سبحانه وتعالی یحمده 
خمدا كثيرا دا ون یم رن وختمه به لأن الحمد ورد فيه من 
الترغیب الشيء الکثیر . قال م4 : «والحمد ن تملاً المیزان. وسبحان الله 
والحمد لله تملآن ‏ أو تملأ ما بين السماء والأرض» - كما في صحيح 
مسلم - ولما فیه من الثناء على الله بالجلال والعظمة والوحدانية والعزت 
ولان الحمد لله تتضمن معاني أسماء الله تعالى التسعة والتسعين قال ابن 
چم مق ككل کی لته شا لها من که سوت ها سس 
المجلدات وتقف دون مداه عيون الخلائق ويكفيك أن الله جعلها أول کتابه 
واخر دعوی امل الجنة. ثم بعد الحمد صلی وسلم على الهادي الأمين 
محمد ل وصلی علی آله وصحبه والتابعین . 


۱۸۳ 


والهادي والأمين من أسعناء النبيّ ا قال ابن حجر في (الفتحم)”") 
عند قوله : الي خمسة تفا آنا محمد وأنا أحمد› وأنا الماحي 
الذى يمحو الله به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمهء وأنا 
العاقب» - البخاري 55 

ومما وقع من آسمائه فی القرآن بالاشتقاق الشاهد المبش وفیه أیضا 
المذکر والرحمة والنعمة والهادي والشهید والأمین. .. ثم ذکر آن آسماء 
النبي ميه عدّد أسماء الله الحسنى تبلغ عند بعض العلماء تسعة وتسعين 
وتبلغ عند بعضهم ثلائمائة بل تبلغ عند ؛ بعضهم آلفا ثم قال: وقیل في 
الاتتصار علی الخمسة المذکورة آنها آشهر من غيرهاء موجودة في الکتب 
القديمة وبين الامم السالفة اه. 

وقد تم هذا الشرح المباراك والحمد له رت العالمین وصلی الل على 
خير الخلق أجمعين محمد ا وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 





.٥٥۸ ۰۵0۷ فتح الباري» مج". ص‎ )١( 


۱۸۶ 


تعريف القاعدة في اللخة والاصطلاح e‏ 
البواعث التي حملت الناظم على نظم كتاب الشريف 
مقدمة الأصل 
ما يتمسك به المستدل على حكم شرعي Ea RA SSR‏ 
الباب الأول: في السند 
شروط الدليل النقلى و كردي ADET AES‏ 
الب المشهوو المتواتر GASES SAO‏ 1 


الخبر يكفى فيه الصحة اط و ا ا ا 


مبحث ثبوت ما تعمّ به البلوى بأخبار الآحاد RTOS‏ ا 
تعريف الصحيح وشروطه EEC Oo‏ 


OTE e a E ase E تعريف العدالة وسوتها‎ 
O N الضبط‎ 
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الموضوع الصفحة 





العلة فى الحديث وأتواعها E ISSR SNES e‏ 
الا E OOD O a‏ 
إذا أنكر الأصل رواية الفرع وأمثلته ا م 
أمثلة من الاعتراضات الواردة على العدالة و لام E. RN‏ 
بعض الاعتراضات الواردة على الضبط OSDIR res‏ 3۷۰۰ 
الاعتراض بكثرة السهو ماني اوه ف ل كفك ع دن ار EV eRe sat‏ 
الاعتراض بکون الراوي ممن یزید في الحديث ا او ا سانل EA.‏ 
القدح في الاتصال E O Sa‏ 
الانقطاع EA, as NE ASAE ASR OSS SES a‏ 
الإرسال ا مومه نفو E ALDER ESAS‏ 
الوقف N‏ ما O‏ 
خاتمة في الاعتراضات O AI DE‏ 
الباب الثاني : في كون الأصل النقلي متضح الدلالة ob EEE‏ الله 
المنطوق الصريح وغير الصريح ديعن تش ی دام و وله وريه ۶۲۳۲ 
الحكم الشرعي وأقسامه كا ا اا و او اموه 84-5 
الحكم الوضعي ابخان هه قط لوه هب مع ووو بجا ی و۵۵۵ ۳۵ 88 
المحكوم فيه كه فاع قوق متو هع اوه لاوا كع واد ووه ماه عم OV,‏ 
والمحكوم عليه عو ی داس ی ماو اه اله مو وا و۰ 8۸۰ 
الدلالة على الحكم 0 ا 0 
الامر ی ها ما اس 28۰ 
وقد يدل على غيره كالإذن والإرشاد E OA‏ 
الأمر بعد النهي 2 سس E‏ 
هل الأمر المجرد يدل على الوجوب أم لا؟ وش ۳ 
هل يقتضي الأمر الفور أم لا؟ E aces‏ 
هل يقتضي الأمر التكرار أم لا؟ ب 18۰ 
الأمر هل يتعلق بأول الوقت أم بآخره؟ SS AVE OES‏ كمه 
فروض الكفاية وفروض الأعيان E E AO CS‏ 


الموضوع الصفحة 





الأمر بواحد من أشياء هل يقتضى جميعها أو يقتضى منها واحداً لا بعينه 1۷ 


الامر بالشيء هل يقتضي فعله الاجزاء آأم لا؟ ی A‏ 
الأمر المؤقت بوقت هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به؟ eds‏ ا 
الامر بالشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به آو لا یقتضیها؟ ا تیش ۷ 
الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده آم لا؟ Sesion‏ ۷۲ 
النهي تعریفه وصيغته هه واه هر مدخ مده VU. ARTES‏ 
وقد ترد للإرشاد والدعاء وبيان العاقبة SSE‏ اا N SCRA‏ 
تقدم الوجوب قبل صيغة النهي e ES‏ ۱۲ 
النهي هل يقتضي التحريم أم لا؟ وما ينبني على ذلك ا ل ۷۲۰ 
النهي : هل يقتضي فساد المنهي عله VE eT GSE‏ 
النهی لح الّه ولحق المخلوق والفرق بینهما ی هس ۱۷۱۳۰۰ 
التخییر یش ۰ زا 
الدلالة على متعلق الحكم ا مر Ve NESS‏ 
الظاهر والنص ومباحث العلماء في ذلك E ORO‏ 
قد يكون اللفظ نصاً بسبب القرائن و ا و ا الي 1 نا 
الفصل الثاني : المجمل انر ل ا ا AV‏ 
آسباب الاجمال والمباحث المتعلقة بذلك ES‏ ی ۰ ۲ 
القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين وخلة واو ا ا للم 
مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة ۸٩۰ alae‏ 
الظاهر 4 انرا لام طاو هر ةا ۲ ۱۳ 
أسباب الظهور الثمانية E AROSE GLEE‏ 
عموم البدل وعموم الاستغراق ی ی و ما مت ٩۲۰‏ 
العام اذام نع جع نا وو وك و تب دوي هه اا مج ال وا ار ا مم ليله 
صيغ العموم ورد عاج هش وم دي وأو N OSES‏ 
هل یعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ام لا؟ Dee‏ ر ۲۹۶ 
المطلق CANSECO ERS‏ وت ۰ ۲۸:۵ 
التخصيص وأنواع المخصصات اخ لعجا و تس دس ات :۰ ۳ 








الموضوع الصفحة 
العادة والعرف رو حسف موقاس اح اف E GSS‏ 
التقييد ا IE GS eae ime‏ 
التأويل مرو دركئة لود ان ی A‏ 
المفهوم CORSE OOS DESR DGS‏ ۱۱۷۲ 
مفهوم الموافقة E SESS TSS e‏ 
مفهوم المخالفة حو a‏ ل و لک سس ۲۱۵ 
الفعل بابي جح اق و اکی OS SS‏ و م ۱۳۸۲ 
التقرير I SELECT Se aA‏ 
شرع مَن قبلنا ED SAS SES‏ ۰:3 ۱۱/۲ 
النسخ و ل وا جا سود ل ا ال ا 
الزيادة على النص ليست نسخا حك اس او O SR‏ 
نسخ المنطوق هل يلزم منه نسخ المفهوم؟ rE SE‏ ۱۳۷ 
یمرف النسخ بالنص وبالاجماع وبالتاریخ ی ۰ ۱۳۲ 
رفع سبب مشروعية الحکم لا يدل على أنه منسوخ کت رت ۱۳۶۰۶ 
هل يجوز نسخ النص بالقياس أم لا؟ ER‏ لس امف كما ل ۱۴۳۲ 
الناسخ قد يُنسخ من ا و ا ارا ام OLE NM‏ ۱۳۷۰ 
الباب الرابع : في كون الأصل النقلي راجحا A Geiss‏ 
الفصل الأول: في ترجیحات السند ۱۳۰۰ 
الفصل الثاني : في ترجیحات المتن وهي عشرة و و ۱۶۲۰ 
تنبیه : الجمع واجب إن أمكن ER ciao ote‏ 
الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي ا ۱3۵ 
الا ستصحاب و مد وت كلم ماس أده لسو ا دوق الخو جا لاوا لع وی ۲۳۵۰ 
النوع الثاني وهو ما كان لازماً عن أصل القياس وأركانه RN CS‏ 
شروط الأصل موا مجاه ا رول ماج ات د كم م و الج امع N‏ 
العلة لمحن مكف ی ونه واه عه وبلا وان ارا مالا رو يد OF.‏ 
الظهور والانضباط ون سابك م ب ی 
الاطراد 1[ oo‏ ۱۵۵۰ 





الموضوع الصفحة 





الانعكاس کت ووس وا ناي طعا سوا ماو ا انكام و یه مه ال eV‏ 
العلة القاصرة لا يُعلل بها عند الأحناف OV AMAS SOR‏ 
هل الحكم ثابت بالعلة أو النص؟ ها و ساسك سان ند ۱۵۸ 
مسالك العلة عا SSE‏ رو VON. AlS PSMA‏ 
النصء الإيماء وه ۱ 0 
الإجماع کم و ار هه هه IN‏ 
المناسبة SE‏ فسن وف و د مو م م ا 
المناسب الموثر و و ا 
الملائم SESSA EERE EES‏ هه IE‏ 
الغريب EEE AS ASSESSES‏ 0 
لمصلحة المرسلة SAN DOs‏ ا 
الدوران الوجودي والعدمي VO e SS OO O ERS‏ 
الشبه و RSIS‏ 0 اا 
السير الق ناسود و ی مود ووو اط ا يت ذا 
الفرع هه هی که هو اوه و I MoE‏ 
الحكم N. SEAN E RE SSS‏ 
مسألة هل تثبت اللغة بالقياس OE ASSESSORS‏ 
الطرد e SSE SSSA‏ ی ی VE ١‏ 
قياس العلة TS E N‏ لا 
خاتمة في القوادح VERSES‏ وت و سس ۱۷۱۰ 
قياس العكس ميتو هه ری فووا وج افا قله فوج تدم موي VE‏ 
الاستدلال EDS‏ مد کت Wo csi ORES‏ 
الإجماع RT E‏ ۱۱ 
عمل أهل المدينة VO SEARLE A TONES‏ 
مذهب الصحابي E‏ و و یه ای و .۰ ۱۸۲ 
ختم العمل بحمد الله والصلاة على نيه ل 7 AE ADDR A‏ 
الفهرست دي عه قب عا وك بع نه رع رد عا رقا جره عا واه مج یه شب هی سم میهف یج ۲ ۱۸۵ 


